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 ، والقائل في محكم تنزيل نا على فضله وتوفيقه ل إلىشكر الله سبحانه وتعن

إذِْ ت أ ذَّنَ ربَُّكمُْ ل ئنِ شكَ رتْمُْ لأ زيِدنََّكمُْ    و....    :سورة إبراهيم (07)الآية رقم 

شعرا طول العمر ينتهي  ناأوراق تخط عليها أجمل العبارات، و لإن كتب إلىقد زفت دموع الأقلام ل

وهل تكفي الأوراق ،  العمر ولا تنتهي الأبيات،  فهل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر و العرفان

 سوى اختصارها في هذه العبارات : نافما علي ،  لكل الكلمات

 فكل الشكر

 منبع المعرفة  و السراج (دراج  عبد الوهاب)المشرف  يأستاذ إلى

 فكل الشكر والاحترام له نادرب ت أنارتيال

 أعلى الدرجات إلى نامن بحر المعرفة حتى وصل اكل الأساتذة الذين سقون إلىو

 الحقوقكل أساتذة قسم  إلىاللجنة المناقشة و إلىكما نتقدم بالشكر 

 في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد اكل من ساعدن إلىو
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 مقدمة:
الاستثمار باعتباره جوهر عملية التنمية الاقتصادية عنصر حساس واداة فعالة 
للنهوض بالاقتصاد وباقي المجالات الأخرى، فأصبح موضوعا من المواضيع التي تحتل 

وغيرها من  مكانة هامة وأساسية في أوليات الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية
التخصصات، ونظرا لهذا فان أساليب تحقيق هذا الهدف أي "الاستثمار" تختلف من دولة 

 الى أخرى فضلا على أن السعي لتطبيق هذا النظام توسع حيزه اليوم.
فيها، من  ستثمارشهدت السنوات الأخيرة تواصلا في جهود الجزائر لتحسين مناخ الإ

وذلك ات الأجنبية المباشرة، ستثمار اسبة لجذب الإخلال تهيئة الأوضاع والظروف المن
السياسية المناسبة حيث كان هذا  وتوفير الظروف، ي المناسبالإقتصادالإطار  باستحداث

الأخير يشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي، فالاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر في 
 .ر فيهاالمباش ستثمارلبا على الإالسنوات الأخيرة أثرت س

ية ملائمة تستقطب المستثمرين إستثمار كل الجهود لتوليد بيئة  الجزائر   ولذلك بذلت
متطلبات العولمة، كونها تملك عدة مزايا  الإقتصادالأجانب ورؤوس أموالهم بهدف تأهيل 

كالموارد البشرية والطبيعية، وفي نفس الوقت لا يمكن غض النظر أو تجاهل العوائق التي 
عدم  إلىالأجنبي المباشر والمستثمرين وهذه الأسباب يرجع أساسها  ستثمارالإقد تواجه 

الاستقرار السياسي ومشاكل البيروقراطية و غيرها من المشاكل التي تتخبط الجزائر فيها، 
ولكن رغم ذلك فان السلطات الجزائرية لم تقف مكتوفة اليدين أمام كل هذا بل هي في سعي 

 .ه المحفزات ومحو اكبر من هذه المعوقاتدائم واجتهاد لتفعيل هذ
تحقيق  ويمكن منالدول التي تأمل في بناء اقتصاد وطني خلاق للثروة  وكغيرها من

وضع منظومة قانونية  إلىهذا عملت الجزائر ل القطاعات الذاتي في جميع الاكتفاء
وصديقة توى عالية المس وبناء تكنولوجيا وتقليص البطالة تعمل على تحقيق ذلك ستثمارللإ

اليوم، و التي عرفت عدة تعديلات هذا تماشيا و  إلىو هذا منذ الاستقلال  .... لأجلللبيئة
الموجه  الإقتصادمن النظام الاشتراكي ذو  الإنتقالداث التي عرفتها الجزائر خاصة مع الأح

الآن تعمل على تعديل النصوص  إلىالمفتوح، وهي  الإقتصادالنظام الرأسمالي ذو  إلى
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، حيث وضع المشرع الجزائري قوانين جديدة الوطني الإقتصادبما يخدم  ستثمارللإالقانونية 
الذي جاء ليدعم تشجيع  23/12قانون الأجنبي بشكل محفز ، منها  ستثمارللإمنظمة 

 .كليا الذي مازال ساري المفعول 15/247 ي المرسوم ، حيث لم يلغ ستثمارالإ
وفق منظومة الصفقات العمومية بين التحفيز  يستمد موضوع الاستثمار الأجنبي

 والتقييد في الجزائر أهميته في النقاط التالية:
الصفقات العمومية في جذب الإستثمار الأجنبي في المكانة الكبيرة التي تحتلها  -

  الجزائر.
، وذلك لكونه يزيد من القدرات الإنتاجية للدولة، ويعمل الإقتصادفي  ستثمارأهمية الإ -

 .يةالإقتصادي، ويحسن الوضعية الإقتصادع معدل النمو على رف
الجزائري للمزيد من الإجراءات والتحفيزات من أجل تشجيع وجلب  الإقتصاداحتياجات  -

 .ستثمارالإ
 اإذا تحدثنا عن أهداف دراسة موضوع الاستثمار الأجنبي نجد أن الدراسة تسعى الى تحقيق:

 .في اقتصاديات الدول دورهاو بالصفقات العمومية التعريف  امكانية -
من خلال الصفقات العمومية المبرمة بين المتعاقدين  ستثمارمحاولة التعرف على الإ -

 والدولة الجزائرية.
 .ستثمارمحاولة التعرف على الإجراءات التي انتهجتها الجزائر لتشجيع الإ -

مة الصفقات ان أسباب اختيار البحث في موضوع الاستثمار الأجنبي وفق منظور منظو 
 العمومية كان نتيجة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية.

 تتمثل الأسباب الذاتية أساسا في:
الأجنبي وفق منظور الصفقات العمومية بين  ستثمارالبحث في موضوع الإ يالرغبة ف -

الميول الشخصية والرغبة في دراسة المواضيع ، و التحفيز والتقييد وذلك لما له من أهمية بالغة
  .ستثمارعلقة بالإالمت

 ومن بين الأسباب اتصال الموضوع بمجال تخصصي في القانون العام.-
 أما بالنسبة للأسباب الموضوعية التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع فتتمثل فيما يلي:
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قلة الدراسات والبحوث القانونية التي تعالج موضوع الإستثمار الأجنبي وفق منظور  -
جزائر بين التحفيز والتقييد من خلال المرسوم الرئاسي الصفقات العمومية في ال

15/247. 
وكذا من أجل اثراء المكتبة الجامعية بمثل هذه الاعمال، التي تعد مصدر يمكن الرجوع  -

 اليه مستقبلا.
نظرا لظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تبنت الدولة الجزائرية برنامج  -

لتنمية مما جعل اللجوء إلى الصفقات العمومية يزداد بشكل الانعاش الإقتصادي، ودعم ا
 كبير.

افساح المجال امام كل المتعاملين الإقتصادين لضمان خدمة ذات جودة عالية واقل  -
 تكلفة.

 تجدر الإشارة الى خطة الدراسة والتي اعتمدنا في دراستنا على ما يلي: 
لأجنبي في قوانين الصفقات محفزات المستثمر اوجاء بعنوان  الفصل الأولحيث أن 

الصفقات  التعرف على مبادئتم في المبحث الأول و مبحثين:  إلىالعمومية، وتطرقنا فيه 
 المطلبتناولنا في ، حيث خصصنا مطلبين: الأجنبي للإستثمارالعمومية والرقمنة كمحفز 

 ثانيالتناولنا في المطلب و  الأول مبادئ الصفقات العمومية كمحفر للمستثمر الأجنبي
المبحث الثاني ، وجاء الرقمنة في مجال الصفقات العمومية كمحفز للمستمثرين الأجانب

 المطلب وورد في ،طرق إبرام الصفقات العمومية المحفزة لاستقطاب المستثمر الأجنبيب
 ،الأول طلب العروض قاعدة عامة لاستدراج المستثمرين الأجانب

التعاون الحكومي  إطارحالة العمليات المنجزة في  -المطلب الثاني: التفاوض بعد الاستشارة
القيود الواردة على جاء بعنوان " الفصل الثانياما في   -مشاريع تنموية إلىوتحويل الديون 

 وتم فيها الاعتماد على مبحثين: "المستثمر الأجنبي من خلال قواني الصفقات العمومية 
 شراكة كقيد على المستثمر الأجنبي. إطارفي  ستثماربالإ الإلتزامتناولنا فيه المبحث الأول: 

في الصفقات  ستثماربالإ الإلتزاممضمون ب الأول:المطلب  جاء واعتمدنا فيه على مطلبين:
 .ستثمارالمطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الزامية الإاما  العمومية
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ت الوطنية في مجال المبحث الثاني: أولوية المنتج ذو المنشأ الوطني والمؤسساوورد في 
المعاملة التفضيلية للأعوان  الأول:المطلب وتم الاعتماد على مطلبين: ، الصفقات العمومية

المطلب الثاني: المعاملة التفصيلية للمنتج والأداة ، يين في مجال الصفقات العموميةالإقتصاد
 .الوطنية للإنتاج في الصفقات العمومية

ار الأجنبي وفق منظور الصفقات العمومية في الجزائر بين ثم ننهي دراستنا لموضوع الاستثم
التقييد والتحفيز بخاتمة نبين فيها أهم التوصيات والمقترحات والتوصيات التي تم التوصل 

 اليها.
لقد تم الاعتماد في دراسة هذ البحث على المنهج التحليلي أي الاستقرائي و ذلك من خلال 

والمراسيم المتعلقة بالاحكام التي تضمنت الاستثمار النصوص لتحليل المواد القانونية 
الأجنبي في الجزائر، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي باعتباره يصف الظاهرة التي نريد 

 دراستها من حصيلة المعارف والمعلومات التي تجمعها كما في الواقع.
 يما يلي: من خلال ما سبق وفي ظل المعطيات السابقة تتبلور إشكالية الموضوع ف

ما مدى فعالية الحوافز والتقييد المعتمدة في القوانين الجديدة قصد خلق مناخ جاذب 
 الأجنبي؟ للاستثمار 

وللإحاطة أكثر بالإشكالية الرئيسية أعلاه ارتأينا أن نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية 
 والمتمثلة في: 

 لجزائر؟ ماهي الحوافز الممنوحة لجذب الاستثمار الأجنبي في ا
ماهي العراقيل والمقومات التي تواجه الصفقات العمومية في جذب الاستثمار الأجنبي في 

 الجزائر؟
ما واقع الاستثمار الأجنبي وفق منظور منظومة الصفقات العمومية من خلال القوانين 

 الجديدة؟



 

 

 
 

  

 محفزات المستثمر الأجنبي في 

 قوانين الصفقات العمومية
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تعلق  الأجنبي في أول إصدار المرسوم التشريعي ستثماراح على الإجاء الانفت
 1441الثاني عام  ربيع 19مؤرخ في 12-23مرسوم تشريعي رقم » 1993العام  ستثماربالإ

ميم للعديد تالذي جاء بعد تعديل وت «ستثماريتعلق بترقية الإ 1993كتوبر سنة أ 5الموافق ل
من المبادرة فيه كل ما يتعلق بالنشاط التجاري  ذات صلة بتمكين المستثمر نينالقوامن 

ي للوطني ستثمار مرافقة ومساعدة للفعل الإ، القانونية التشريعات ظلفي  الخدميوالصناعي و 
وفعلية  صادقة  ةبغلدولة شقيقة أو صديقة أبدى ر أخرى لحامل جنسية الجزائري إبن البلد و 

ورية، فلقد عاد المشرع الجزائري من خلال وتنظيمات الجمه ، فق قوانين في بلادنا ستثمارللإ
 16الموافق لـ  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247 - 15المرسوم التنفيذي الرئاسي رقم 

ومية لتؤكد من جديد عند تطرقه لطلبات العموالمتضمن تنظيم الصفقات  2015 ربمبتس
مومية عن طريق الصفقات الع ذفي تنقي ستثمارد الأجنبي بالإهعلى إلزام المتع العروض

وترقية  نوذلك بهدف تحسي23/12حسب القانون  خاصالشراكة مع المؤسسات الوطنية أو ال
، وعليه يمكن  الإلتزاماءات على هذا ثنالإنتاج الوطني، كما أورد المشرع الجزائري عدة إست

تناول في المبحث الأول: مبادئ الصفقات العمومية ندراسة هذا الفصل من خلال مبحثين، 
رام بطرق إ نيتطرق في المبحث الثانللمستثمر الأجنبي و كمحفز ة نالرقمية العمومية والرقمو 

 لاستقطاب المستثمر الأجنبي. الصفقات العمومية
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 الأجنبي. ستثمارللإ فزالمبحث الأول: مبادئ الصفقات العمومية والرقمنة كمح
، ليكرس العمل بالمبادئ دراءات التعاقجال إججاء تنظيم الصفقات الجديد في م  

النظام العام التي تعتبر بلا  د من قبيلعالعامة التي تحكم الصفقات العمومية بإقراره لقواعد ت
إقصاء  دون  للصفقة نحرة ونزيهة بين المترشحي، شك من الضمانات العامة لتحقيق منافسة

وحياد الإدارة العامة  الشفافيةتحقيق مبدأ  ومن بين هذه المبادئالإدارة  جانبمن تعسف أو 
تعلق بالإعلان عنها وإجبارية بالنسبة لطلبات يفي إجراءات إبرام الصفقة لا سيما ما 

الصفقة بما  لطرق بمختلف أشكالها ، وكذا إعتماد الوسائل الحديثية للتواصل بين  ضالعرو 
رقم بها، حيث حمل المرسوم الرئاسي  ينينسياهم في توسيع المنافسة وتسهيلها على المع

تنظيم الصفقات العمومية المتضمن  المتضمن 2015 سبتمبر16 المؤرخ في 15 - 247
 اتنبأ عن عزم السلطيوهو ما " الإتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية "  نعنوا

التدريجي  الإنتقالسيرورة بالمجالات المعنية  ضمنالعمومية على وقع الصفقات العمومية 
ورا أساسيا في دتؤدي الصفقات العمومية فالإدارة الإلكترونية  وضع إلىة من الإدارة الورق

سبيل تنفيذ المشاريع  باعتبارها الأداة الضرورية لإنفاق المال العام في التنميةتحقيق 
 .1ية العموميةستثمار الإ

نمية من اجل تحقي ت فتعتبر الصفقات العمومية أهم الاليات التعاقدية التي تراهن عليها الدولة
، كما انها تعد أداة وظيفية لضخ الأموال العامة لتسيير الاقتصاد وإجتماعيةقتصادية إ

 الوطني.
المستهلكة للمال العام فقد أحاطها المشرع من خلال  وباعتبار الصفقات العمومية القنوات

 ، بكافة الضمانات التعاقدية اللازمة.247-15المرسوم التنفيذي الرئاسي رقم 
 جنبي.ر للمستثمر الأحف: مبادئ الصفقات العمومية كمولالمطلب الأ 

كمحفر للمستثمر  مبادئ الصفقات العمومية إلىتطرق في هذا المطلب نيمكن أن 
 الأجنبي.

                                                           
 .57، ص2020ابرام الصفقات العمومية في الجزائر،  إجراءاترقادي محمد زكريا، نزع الصفة المادية على  1
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 العمومية تللطلباحرية الوصول  الأول: مبدأالفرع 
 يلي:كما  دأ وتطبيقه وأساسه وذلكمبال فتعري إلىع ر ستتناول في هذا الق

 حرية الوصول للطلبات العموميةبمبدأ  فريعالت أولا:
عامل كل نة، فصيود الاشتراك في المناق  هو فتح باب التزاحم الشريف أمام كل من

 على  أو لأقرانه،لم تعط ة لأحدهم يز المتنافسين على قدم المساواة ، فلا يجوز إعطاء م
 1هم.حساب
 تطبيق مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية.  ثانيا:

 :2بدأ حرية الوصول للطلبات العمومية ما خلال ما يلييطبق م
 الإشهار الواسع. - 1
 سهولة الوصول للوثائق -2
 جوة للمصلحة المتعاقدة.ر الم بالأهدافتبرر  العمومي الطلب إبرامطريقة إختيار  -3
  أجال تحضير العروض يكون كافي للمترشحين. -4

 .ميةبات العمو مبدأ حرية الوصول للطل سأسا ثالثا:
مهم جاء  ی دأ حرية الوصول للطلبات العمومية يرتكز على مبدأ دستور بإن أساس م  

ما کرسه دستور ك 3ستثمارمعدل والمتمم وهو مبدأ حرية التجارة والإال 1996به دستور 

                                                           
، 2005يجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الجلي الحقوقية، الطبعة الأولى ، لبنان، مهند مختار نوح ، الا 1

 .496ص
 2015سيتمبر،  16المؤرخ في  247 - 15تنظيم الصفقات العمومية حسب المرسوم الرئاسي الجديد رقم  غزالي،ميلود  2

مقاطعة التسيير المالي، ولاية سيدي بلعباس يومي من   - المتفشية العامة لوزارة التربية الماليين،ملتقى تكويني للمسيرين 
 .12م، ص2017أفريل  05إلى  03

 76: ج. ز .ج.ج عدد رقم 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  لسنة  43المادة رقم أنظر  3
محرم  27المؤرخ في  03-02، معدل ب : القانون رقم 1996 /8/12ح الموافق ل 1417رجب عام  27المؤرخة في 

المؤرخة في اول صفر  25يتضمن تعديل الدستور  ج. ر. ج.ج عدد رقم  2002افريل سنة  10ه الموافق ل1423عام 
 . 2002افريل سنة  14والموافق  ل  1423عام 

ج ،  يتضمن التعديل الدستوري 2008نوفمير 15الموافق  1429ذي القعدة 17المؤرخ في  19-08القانون رقم  -
 .2008نوفمبر  16الموافق  1429ذو القعدة  18المؤرخة في  63.ر.ج.ج عدد رقم 
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المؤسس الدستوري الجزائري هذا المبدأ للتخفيف من حدة الأزمات  سکر  د، وق 12020
 .عرفتها الجزائر ية المتكررة التيالإقتصاد

 المترشحين.مبدأ المساواة بين  الثاني:الفرع 
 :العناصر التالية خلال:دراسة هذا الفرع من  يمكن

  المساواة:تعريف مبدأ  :أولا
لمبدأ المساواة، والذي يمثل حجر زاوية في  اتخضع الحقوق والحريات العامة جميع

علانات للحقوق العالمية والمواثيق وجميع الإ 2دساتيركل تنظيم ديمقراطي ، وقد حرصت ال
حسب الجنس بينهم اوون دون تمييز تسعلى التأكيد بأن الأفراد م ليالدستورية في وقتنا الحا

 ، أو العقيدة.، أو الدينل، أو اللغةصأو الأ
لنفس  نفي الصفقات العمومية إخضاع جميع المترشحيخاص وجه ببالمساواة  صدويق

، أي أن يعامل  3الموضوعيةوشروط المنافسة  ظروفقواعد، و الكذا نفس معايير الاختيار و 
جميع  لىعمبدأ يطبق وهو  4ة معاملة متساوية قانونا وفعلاصجميع المشتركين في المناق

أ مبد القانونية المترتبة عن فالنتيجة وعليه،  5مراحل الإجرائية التي تحكم الصفقات العموميةال
المتقدمين  نقة بير لق وسائل، وأساليب قانونية للتفخها أن تالمساواة هي أن الإدارة لا يجوز ل

                                                                                                                                                                                     

ج  الدستوري،، يتضمن التعديل 2016مارس6الموافق ل 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  -
 . 2016مارس 7ه الموافق ل1437جمادى الأولى27المؤرخة في  14.ج. ر.ج.ح. عدد رقم 

المؤرخة  82، ج. ر.ج.ح. عدد رقم 2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  61ة رقم الماد أنظر1
 .2020 ديسمبر 30 ه الموافق ل14442جمادى الأولى عام  15في 

 عدهومن ب 27/10/1946عرف مبدأ المساواة كمبدأ ذا قيمة دستورية فقد وجد مكانة في كل من الدستور الفرنسي لسنة  2
 من الدستور 29عليه المادة  نصتكما  المصري، 1971دستور  40المادة  ونصت عليه 04/10/1957لـ الدستور
 الجزائري. 1996

 .501ص ،2011تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية، دار الخلدونية، الجزائر،  النوي،خرشي  3
، 2000الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر،  عمار عوابدي، القانون الإداري النشاط الإداري، الجزء 4

 .205ص
5 Jean François BRISSON, Les fondements juridiques du droit des marchés publics. 
imprimerie, Nationale. Edition technique, 2004 p181. 
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 زوسائل التميي فتعتبرالمتنافسين ع عقبات أمام ضامتيازات أو ت نحكما لا يجوز لها أن تم
 .غير مشروعة تلك التي تضعها الإدارة سواء كانت قانونية أو واقعية

  المترشحين.المتمثلة في مبدأ المساواة بين  قواعد ثانيا: 
 في الصفقات العمومية مراعاة جملة من القواعد المترشحينمبدأ المساواة بين  ييقتض

  أهمها:
 .المترشحينالقواعد المتعلقة باعتماد  -
 الصفقة. منستفيد المالقواعد المتعلقة باختيار  العروض،القواعد المتعلقة بإيداع  -
لم أن تجريم الإخلال بهذه وكل مساس بإحدى هذه القواعد يشكل جنحة محاباة، مع الع 

الواردة في  بمخالفة الأخلاقياتالعمومية مرتبطا  بالصفقات خاصاتجريما ح صبالمبادئ، أ
  .03المادة 

 الإجراءات. شفافيةدأ بم الثالث:رع فال
 .هتميهوأ  الإجراءاتمفهوم مبدأ شفافية  إلىرع فتعرف في هذا النس

 حأمر جوهريا لأنه يسم دت العمومية يعالإجراءات في مجال الصفقا شفافية مبدأإن  
بممارسة الرقابة بفعالية على مستوى جميع مراحل إجراءات إبرام الصفقة العمومية والواقع أنه 

 الصفقات العمومية إلا إذا مينظبتلا يمكن تسليط الجزاءات المختلفة على الإخلال 
 هنا أهم آليات الحكم الراشد ف نم الشفافية  مبدأ يعد، و 1ومرئيا ظاهريا كان إبرام الصفقة 

رد أن يعلم بكل المسائل ذات العلاقة بمركزه القانوني ولا يمكن الحديث على هذا فحق ال
 ين وبذلك الإقتصاد عاملينالإشهار بإعتباره أهم وسيلة لإعلام المت إلىالمبدأ دون التطرق 
في التعاقد  ابرغبته ينيالإقتصاد نالمتعاملي عضاإخالمتعاقدة  المصلحة فإنه يقع على عائق

تقديم  بغرض  للعارضين ، وفتح مجال المنافسةبعنوان صفقةونيتها في إنجار مشروع عام 

                                                           
جزائري ، مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني السادس مراد بلكعيبات ، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع ال1

  6، ص 2013ماي 20-المدية  –حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة يحي فارس 
 وما يليها.
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، كما تطلعهم على معقولة للتحضير وفقا لشروط المعلن عنها مع منحهم فقرة هماحيترش
 1عن.ة وإمكانية حقهم في الطفسالفائز في المنا
 والذي يعد من المبادئ الشفافية،مبدأ جديد تنظيم الصفقات العمومية ال سوقد كر 

 نذكر منها: التي تكرس المنافسة الحرة والنزيهة في عدة مواد
 لصفقاتشرة الرسمية نعن طريق ال الاشهار إلزاميا إلىاللجوء يكون  : 462: المادة  أولا

يمكن لا  فإنه المختار برامعن إجراء الإبغض النظر المتعامل العمومي، وعن طريق 
لمتعامل اقتصادي أو أكثر قادر على تنفيذها ولم للمصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية إلا ل

 3الإقصاء . لتدابيريخضع 
 4والتي اوجبت الاشهار الصحفي في عدة حالات. 61المادة  ثانيا:
 5.طلب العروضن والتي حددت البيانات التي يجب أن يحتويها إعلا 62المادة  :ثالثا
 روضطلب الع علانبأنه يتم تحرير ا المصلحة المتعاقدة والتي الزمت  65المادة  :رابعا

شر إجباريا في النشرة الرسمية نكما ي، واحدة على الأقلغة اجنبية باللغة العربية وبالل
على المستوى  تينتين يوميتين وطنيريد( وجB.o. m.o.p )موميةالصفقات المتعامل الع

 6ي.الوطن
 الأجانب  للمستثمريني مجال الصفقات العمومية كمحفز ة فنالرقم الثاني:المطلب 

 إلىالرقمنة حيث أدى اعتماد نظام الرقمنة  إلىتطرق الأجانب في هذا المطلب 
على طبيعة العلاقة أثرت   مفاهيم قانونية جديدة  إلىظهور في مجال الصفقات العمومية 

ادي ، لتتحول العلاقة من م والمواطن بصفته متعامل مصلحة متعاقدة  صفتهاببين الإدارة 

                                                           
 .85-84المرجع السابق، ص ص  العمومية،شرح تنظيم الصفقات  بوضياف،عمار  1
 لمرجع السابق.ا 12-23من القانون رقم  46انظر المادة  2
 المرجع نفسه. 12-23من القانون رقم  46المادة  راجع 3
 ، المرجع نفسه.12-23من القانون رقم  61المادة انظر  4
 ، المرجع نفسه.12-23من القانون رقم  62المادة طبقا لنص  5
، 247-15ي رقم من المرسوم الرئاس 65انظر نص المادة  العروض، إعلان طلبلتفصيل أكثر حول موضوع تحرير  6

 المرجع نفسه.
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الصفقة هي جديدة ، و صفقة الصفقة العمومية المادية  فحلت محل علاقة مادية مباشرة، 
كرة تجريد اجراءات إبرام الصفقات العمومية من الطابع ف، فتبلورت العمومية الإلكترونية

 مومية عـلصفقات الفي تحقيق الفعالية المطلوبة في مجال اواشكالية أهمية هذا التجريد المادي 
ريس الرقمنة وإلزامية الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة طابعها المادي من خلال تكن م

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ،  12-23في القانون رقم   ةالالكتروني
مزايا القانونية ، غير أنه رغم ال1وذلك في إطار البحث عن الفعالية والشفافية في هذا المجال

واقع عملي غير بية اليت تحققها هذه المبادرة  إلا إنها لاتزال  تجربة فنية تصطدم الإقتصادو 
 2ماليا وبشريا. نجاهز تقنيا

 العمومية.الفرع الأول: البوابة الإلكترونية للصفقات 
يعالج هذا الفرع مجال من مجالات تحسين الخدمة العمومية مع ما يتناسب مع 

ت تطبيق إدارة الكترونية، و ذلك من خلال استخدام هذه الأخيرة في تكريس وتجسيد متطلبا
تشمل  ةمحاولة الحكومة الجزائرية في اصلاح وتحسين الخدمة العمومية، فالبوابة الإلكتروني

التي تتم بين الإدارة العمومية والمواطنين والمتعاملين  رقمنة جل الأعمال الإدارية والخدماتية
الاعلام  تية وحتى الأجانب، وذلك من خلال الاستخدام الأوسع لتكنولوجيادالإقتصا

(، كأجهزة الاعلام الآلي وشبكة الإنترانت لعرض وتسهيل وتقديم الخدمات، TICوالاتصال )
العمومية عبر المواقع والبوابات الالكترونية، وفي شتى القطاعات العمومية، بحيث قامت 

هاته الأخيرة بإصدار قرار ينشأ بموجبه بوابة الكترونية من  الحكومة الجزائرية فيما يخص
 شأنها تسهيل، تقديم عروض الخدمات فيما يخص الصفقات العمومية.  

 

                                                           
مقال منشور في  الفعالية،الطابع المادي كآلية للبحث عن  العمومية منتجريد إجراءات ابرام الصفقات  جوهرة،بركات  1

المجلد  الجلفة،محكمة فصلية تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسة لجامعة  دولية،مجلة  السياسية،مجلة الحقوق والعلوم 
 .461- 445، ص ص من 2024ابريل  1، العدد،17

الملتقى الوطني السادس  ،33مداخلة تم القائها في  العمومية،المعاملات الإلكترونية في مجال الصفقات  مقطف،خيرة  2
ماي 20 -المدية –جامعة يحي فارس  الحقوق،كلية  العام،حماية المال  العمومية فيحول دور قانون الصفقات 

 .4.ص2013
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 أولا: تعريف البوابة الالكترونية.
نقصد بها موقع متخصص في الصفقات العمومية، فهي فضاء واسع لجميع 

 ة ولكل المهتمين بها.المتعاملين العمومين في مجال الصفقات العمومي
ومبادلة الوثائق كما تستهدف قاعدة بيانات تسمج بجمع عن  لسماح بنشرالى  وتهدف

بما  المتعلقة، 1الإلكترونية بالطريقة العموميةوكذلك ابرام الصفقات طريق بوابة المعلومات 
حصاء الا اتبطاق الإداريةقتصاديين وملفاتهم الاالمتعاملين و  المتعاقدةالمصالح  يأتيه

والمتعامل  المتعاقدةللطالب العمومي تبادل الوثائق والمعلومات بين المصالح  يالإقتصاد
 2 .البوابةمنشورات ، يينالإقتصاد

 الأنظمة ييرتس المعلوماتية ةالتحتي ةالبني واءيلإ بالإضافةفيتضمن ة بوابالاما تسير 
لا سيما بضمان مستوى  البوابة ةصيان البوابةوالشبكات وقاعده البيانات تسيير الدخول في 

 المقدمةالدخول الخدمات  ةوامكاني واستمرارية ةديموم الإلكترونيةامن مناسب ضد تهديدات 
نشر المعلومات والوثائق  الجديدةالوظائف  بأدراج التقنيةتسيير التطورات  ة،البوابمن طرف 

 2013.3نوفمبر  17من القانون من القرار المؤرخ في  03 المادةفي المنصوص عليها 
 الإلكترونية: البوابةالوظائف التي تضمنها  :ثانيا

 :4الأتية الوظائف الإلكترونية البوابةتضمن   
عن طريق البوابات  يالإقتصاد لالمتعامتسجيل  البوابة طريقن ع المتعاقدةتسجيل مصالح  

 تسيير، البوابة عن طريق التعهد، الوثائقعن مستجدات تحميل  تنبيه، المعاييرالبحث متعدد 
ترميز  ،البوابةيين عن طريق الإقتصاد املينوالمتع متعاقدةتبادل المعلومات بين المصالح 

 دلائلالاحداث، صحيفة على التعامل الالكتروني للوثائق  تمرن ، الوثائق تاريخ، الوثائق
 للبوابة.حسن ال رللسي ضروريةاخرى  وظيفةكل  البوابةتفاعليه لمستعملي 

                                                           
 .27، ص02، مرجع سابق ذكره : المادة 2013نوفمبر  17في  قرار مؤرخ 1
 .28، ص 5المرجع نفسه ، المادة  2
 .28، ص 6المرجع نفسه ، المادة  3
 .28-27،  ص ص 4المرجع نفسه ، المادة  4
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حدد القواعد العامة المتعلقة يي ذال 12-23من القانون رقم  106 - 105 دالموانصت 
 يلي: بالصفقات العمومية على ما

المصالح المختصة للوزارة المكلفة  هاالعمومية تسير  تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات -
الوسائل  المتعلقة باقتناء وإنجاز العمومية الصفقاتعلى  ون ناقالبالمالية ولا تطبق أحكام هذا 

خاضعة لأحكام تنظيمية بناء على اقتراح ، وتبقى  والمنشئات المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني
 1.من وزير الدفاع الوطني

قاعدة بيانات في ظل  البوابة الالكترونية لتشكيلبر وتستعمل المعلومات والوثائق التي تمر ع
 للمتعهدين حات يشتر ال ملفات، يتم حفظ بهذه الطريقة و احترام الأحكام التشريعية المعمول بها 

 2.اللاحقة ها في الإجراءاتالاستعم
 الإلكترونيةالفرع الثاني: تبادل المعلومات بالطريقة  

من  107الماد  إلىمسألة تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية وبالعودة تعتبر 
 12.3- 23القانون 

 رفصت تحتالمنافسة  إلىوة تضع وثائق الدع أنالمتعاقدة يجب على المصالح 
حسب جدول زمني يعدد  الإلكترونية بالطريقةالعمومية  للصفقاتالمتعهدين  المترشحين أو

 المالية. كلف ببموجب قرار من وزير الم
العمومية الرد على الدعوة على المنافسة  للصفقاتالمتعاهدين المترشحين أو يجب على 

 المذكور سابقا.مني الز حسب الجدول  الالكترونية،بالطريقة 
بالإجراءات على دعامة ورقية مثل تكييف مع الإجراءات  خاصةيمكن أن تكون كل عملية 

 على الطريقة الالكترونية.
 

                                                           
 يحدد القواعد 2023أوت  5ل  الموافق 1445محرم عام  18في المؤرخ  12 - 23من القانون رقم  105أنظر المادة  1

 .51 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد العمومية،العامة المتعلقة بالصفقات 
 المرجع نفسه. 12-23 القانون رقممن  106أنظر المادة  2
 المرجع نفسه. 12-23 القانون رقممن  107المادة  راجع 3



                                                 العمومية    محفزات المستثمر الأجنبي في قوانين الصفقات                         الفصل الأول

 

16 

 المستثمر الأجنبي إبرام الصفقات العمومية المحفزة لاستقطاب الثاني: طرق المبحث 
لة حاسمة في مسار الأجنبي مرح ستثمارإبرام الصفقة العمومية من أجل إستقطاب الإ

ومعقدة كما هو الحال  طويلةآليات معينة سواء تمت بإجراءات لذا يتم إبرامها وفق  حياتها،
 كما هو الحال في أسلوب ومباشرة أو تمت وفق إجراءات بسيطة ،العروضطلب  في أسلوب
هي طلب العروض وذلك بإعتبار المتعاقدة فلا يترك مجالا لحرية المصلحة  التفاوض،

 التالية:توضيح ذلك من خلال المطالب  عدة في إبرام الصفقات العمومية وعليه سنحاولالقا
 ب.مرين الأجانثالمست جرادقاعدة عامة لاست ضالمطلب الأول: طلب العرو 

أخرى، وتعتير  إلى دولةن متختلق عملية إبرام الصفقات العمومية من حيث الطريقة   
عليه  نصتوإجراءات محددة مسبقا للتعاقد، وهو ما طرق  د بها الجزائر من الدول التي توج

 الصفقات العمومية وفقا لإجراءات برام إ ء فيها: الصفقات والتي جان من قانو  37المادة 
 1.ي يشكل القاعدة العامة أو وقت إجراء الي التفاوضذالعروض الطلب 

عمومية خلال النص أن القانون الجزائري الجديد المتعلق بالصفقات ال منويتضح 
الأخيرة إما وفق إجراء طلب  هذهإبرام إذ يتم  العمومية،الصفقات  اثنتين لإبرامطريقتين حدد 

القاعدة يعد  طلب العروضفإن إجراء  المادةلهذه أو وفق إجراء التفاوض وطبقا العروض 
 لا في حدود معينة. التفاوض إ إلىلإبرام الصفقات العمومية ولا يلجأ  العامة

هو الأسلوب المفضل عالميا في الوقت الحالي نظرا لما ض طلب العرو ولقد أصبح ل
 إلىفعليا  تتوصللم  غير أن الجزائر الأساليب،من مميزات إيجابية عن باقي  بهيتصف 

 .المتعلقة بالصفقات العموميةنينها دراسات معمقة في قواد بعب إعتماد هذا الأسلو 
 طلب العروضالفرع الأول: تعريف 

الصفقات  قانون ، أعطى طلب العروض مفهوم أسلوب  إلىع فر ذا الستتطرق في ه
جاء  إذ ،مقارنة بما كان عليه الحال من قبل طلب العروض تعريفا أوسع   الجديدالعمومية 

الصفقات العمومية الجديد أن طلب  ن ، من قانو  12-23من القانون  38المادة نص في 

                                                           
 المرجع السابق. 12-23م قمن القانون ر  37انظر المادة رقم  1
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عدة متنافسين مع تخصيص  ض من هو إجراء يستهدف الحصول على عرو  لعروضا
ية ، الإقتصادقدم أحسن عرض من حيث المزايا يللمتعهد الذي  مفاوضاتالصفقة دون 

المرسوم  فهقبل إطلاق الإجراء، في حين عر  تعدمعايير اختيارية موضوعية  إلىاستنادا 
الصفقات العمومية المناقصة سابقا بأنها : هي إجراء  المتضمن قانون ى غالرئاسي المل

عدة من متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة من عروض ستهدف الحصول على ي
 1للعارض الذي يقدم افضل العروض.

ع من جهة المعايير التي سالمناقصة سابقا تو  فيعر بتالعروض مقارنة فتعريف طلب 
ة يالإقتصادايا ز بالم ة العمومية لاسيما منها تلك المتعلقةقح الصفني الاعتماد عليها في منبغي

، الفرنسي وذلك أسوة بالقانون  ، المفاوضةومن جهة أخرى استبعد كل شكل من أشكال 
لإعتمادها على طابع الشكلية في كل  الشفافيةأكبر قدر من لعروض اويتضمن استدراج 

 2.الإجراءات 
معها مع  دحيث إن هذا الأسلوب يترك قدرا كبيرا من الحرية للإدارة في إختيار المتعاق

 دأ المنافسة الحرةبالمبادئ العامة التي تحكم المناقصات كمالاحتفاظ ب
 العروضلإدارة أن تحصل على أفضل لهذا الأسلوب  حللتعاقد ويسم المتقادمينبين 

المقدمة، وفي المقابل يحررها من مبدأ الآلية في إختيار المتعاقد والذي يقوم على أساس 
حد  إلىطابق يت ب طلب العروض فإن أسلو و على هذا الأساس فإن أسلوب  ،المناقصة

 3ن الخاص  من حرية اختيار المتعاقد.قانو الكبير مع ما هو مقرر في 
للصفقات  ن في أول قانو  ضالمشرع الجزائري فقد إعتمد أسلوب طلب العرو م أ

 يلي:ما  على 90-67من الأمر رقم  42المادة  نصتفقد  لال،قالاستالعمومية بعد 

                                                           
 ،2010أكتوبر  07الموافق ل 1431شوال عام 28المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي رقم  26رقم  انظر المادة 1

 .2010لسنة  58، ج .ر.ج.ج ، عدد رقم  ملغى(يتضمن تنظيم الصفقات العمومية )
 .517، الجزائر، ص2011خرشي النوي ، تسيير المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية ، دار الخلدونية،  2
قدوح حمامة ، عملية ابرام العقود الإدارية في نطاق صفقات المتعاقد العمومي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ـ فرع إدارة  3

 .330، ص 2002ومالية عامة ، مقدمة الى جامعة الجزائر ، 
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عند ما تستلزم الخدمات المقررة من ض طلب العرو  إلىيجب على الإدارات أن تلجأ 
وإمكانيات مالية كافية ، وتطبق علاوة على الطرق إبرام  تقنيةمؤهلات  ضالعرو  ةمقدم

قبل الجماعات المحلية ضمن الشروط   من طلب العروض الصفقات العمومية، فإجراء 
 طلب العروضطبيق إجراء المادة فإن الإدارة مطالبة بت نصعلى  ترتبياعليها،  صالمنصو 

متعهدين ذوي مؤهلات تقنية وإمكانيات مالية كافية لتنفيذ الصفقة، كما أن  إلىعندما تحتاج 
أو أكثر أهمية ما  ةبمناسهذا الإجراء تستطيع إستخدام المعايير التي تراها  وبموجبالإدارة 

 إلىفيذ وهذا لإضافة والضمانات المالية ومدة التن التقنية للعرض معيار الثمن، كالقيمة 
 1.الخاصة بالتكوين المهني روالمعايي التوظيف المعايير الخاصة بتشجيع 

 .الثاني : أشكال لطلب العروض الفرع
أحد الأشكال  بوطنيا أو دوليا، ويمكن أن تيم حس العروضيمكن أن يكون عملية  

 2:يةتالآ
طلب "، درات الدنياق  تراطشطلب العروض المفتوح مع ا ، طلب العروض المفتوح -

 المسابقة. ،العروض المحدود  
 L'Appel d'offres ouvertأولا: طلب العروض المفتوح 

 ن الصفقات العمومية الجزائري على أنه إجراء يمكن م من قانون  43عرفته المادة 
  السابق القانون نفسه الذي أورده التعريف ، وهو تعهدل أن يقدم هي مترشح مؤ لأ هخلال

 محدوديةسبب عدم ب، ويضمن هذا الشكل  29العمومية في مادة  الصفقاتتنظيم  المتعلق
بالتالي إحترام المبادئ العامة المتعلقة. بالشفافية وحرية  أكبر قدر من المشاركة فيضمن

ض العرو  ف طلبتعري الطلبية العامة، وجاء إلىوسهولة المشاركة في الوصول  المنافسة
 الذي نص على أنه ؟ الفرنسي ورده قانوي الصفقات العموميةها لما أبالمفتوح وكذلك مشا

                                                           
،  1967سنة  يونيو 17الموافق ل 1387ربيع الأول عام  9المؤرخ  في   90-67من الأمر رقم  42انظر المادة  1

 .52يتضمن قانون الصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
 ،المرجع السابق.12-23من القانون رقم  39انظر المادة   2
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"L'Appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique 
peut remettre une offres 1" 

لا يؤدي  مشاركةسعة  نملصيغة اه هذه تولكن بالمقابل من ذلك فإن ما تضمن
لا تكون كلها مطابقة أو  العروضأن هذه من المنافسة، ذلك  درق أكبر إلىبالضرورة 

والمالية  تستجيب لمتطلبات المشروع، أو صادرة عن مؤسسات تملك القدرات التقنية
عروض أمام وضع الضرورية لإنجاز المشروع. ولذلك فإن من عيوب هذا الشكل هو 

لمصلحة وقت ا يأخذ من  بحجم المصلحة المتعاقدة بعدد أكبر مما يستلزم إجراءات ومقارنات
أحسن ول منافسة أوسع، وبالتالي الحصول على صرورة في حضالمتعاقدة ، دون أن يفيد بال

 2عرض.
 العروض المفتوح مع استراط قدرات دنياثانيا: طلب  

 من المرسوم الرئاسي 44المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا في المادة  ضطلب العرو 
بعض الشروط الدنيا الذيم تتوفر فيهم ن لكل المرشحي راء يسمح فيهإج" على انه: 15-247 

قا قبل تم إضافة شكل آخر في هذه المادة من بالمؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مس
مع إشتراط قدرات  المفتوحالعروض  طلببالتقنين القديم، ويتمثل في  مقارنةالعروض طلبات 

 .المزايدةوالاستغناء على  "الدنيا 
ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرق المصلحة المتعاقدة ، عهد ، تإطلاق الإجراء بتقديم 

وتكون متناسبة مع الصفقة  رورية لتنفيذضويقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية ال
 3ع.واهمية المشرو  دطبيعة وتعقي

 قةلتنفيذ الصف والمهنية الضرورية التقنية والماليةوتخص الشروط المؤهلة والقدرات  
 .وتعقيدا واهمية المشروع طبيعة مناسبة معوتكون 

                                                           
1 code des manches publics fuansais, edition 2006. Anticle. 

 .177اطار تنظيم الصفقات العمومية ، المرجع السابق، صاريع في شتسيير الم ي،خرشي النو  2
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  45انظر المادة   3
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بعض ضرورة إدراج  نتضم ضويلاحظ أن هذا الشكل من اشكال طلب العرو  
عرضه لإبرام صفقة عمومية، وما يمكن  المتعهدالمؤهلات والشروط المسبقة حتى يقدم 

العمومية الصفقات  ن أورد قانو  بليالقالإشارة إليه في هذا الخصوص أن عدم الانتقاء 
تراط قدرات شفتوح مع امالعام الجزائري الجديد ضمن طلب العروض ال المرفق تفويضاتو 

 دنيا.
 .المحدود ضثالثا: طلب العرو 

المحدود  ضعلى أنه : طلب العرو  247-15من المرسوم الرئاسي  46المادة عرفته  
ؤهم الأولى من قبل الذين تم انتقا ن هو إجراء لاستشارة قانونية إنتقائية ، يكون المرشحو 

فطلب العروض  المحدود  يمكن من خلاله متعهدين معنين  1لتقديم تعهد.وحدهم  المدعوون 
 يتم  انتفائهم مسبقا للمشاركة  بعد تأهيل أولى على مرحلة واحدة أو على مرحلتين. 

عند تسلم العروض التقنية إما على  المحدود،طلب العروض  إلىويجري اللجوء 
 مرحلة واحدة.وإما على  المرسوم،من هذا  45ا لأحكام المادة مرحلتين طبق

 واحدة:على مرحلة  -1
مقاييس  إلىالإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع  يطلق عند ما -

 2وظيفية.محدودة والنجاعة التي يتعين بلوغها أو متطلبات 
 :على مرحلتين -2
إذا لم تكون الملحة المتعاقدة  وظيفي،ساس برنامج إستثناء عندما يطلق الاجراء على أ -

 التقنية لتلبية الحاجات حتى بصفقة دراسات. تحديد الوسائلقادرة على 
ين الإقتصادكما يمكن المصلحة المتعاقدة  القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين 

أولي،  ءلانتقاالمؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة  تعدها  المصلحة المتعاقدة على اساس ا
 اقتناءبمناسبة انجاز عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات  أهمية خاصة أو عمليات 

                                                           
 مية وتفويضاتالعمو يتمضن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر 16في  247-15من المرسوم الرئاسي  44انظر المادة   1

 المرفق العام الجزائري الجديد.
 .نفسهمرجع  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  45رابعة من المادة أنظر الفقرة ال 2
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 3، وفي هذه إحالة  يجب تجديد الانتقاء الاولي كل ثلاثطابع تكراري  خاصة  ذات  لوازم
ويجب ان يتم النص  على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في إطار العروض  سنوات
لجنة  يالهيئة العمومية  أو الوزير المعني  بعد أخذ راد ، بموجب مقرر من مسؤول المحدو 

 الصفقات للهيئة العمومية  أو اللجنة  القطاعية للصفقات حسب الحالة.
 رابعا: المسابقة.

وهي إجراء يضع رجال الفن  بعد أخذٍ اي لجنة التحكيم في منافسة لاختيار مخطط 
برنامج اعده صاحب المشروع قصد انجاز عملية تشمل كل أو مشروع مصمم ، استجابة ل

ية أو الجمالية أو الفنية خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزين الإقتصادالجوانب التقنية أو 
من  47بالمسابقة وتمنح الصفقة للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض وهذا حسب المادة 

 247.1-15المرسوم الرئاسي 
 المسابقة إلىنجدها قد تطرقت  السابقة العموميةف قوانين الصفقات مختل إلىبالرجوع 

 امفهوم ةمسابقالليعطي   145 -82مرسوم ال اءوج بالمباراة كانت تسمى  90-67في الامر 
بقى المشرع عليه في او  236-10صدور المرسوم  ةغاي إلىواستمر الوضع هكذا  دقيقا

الاقليم  ةفي مجال تهيئ المسابقةجراء إ إلى المتعاقدة المصلحة لجأحيث ت 247-15المرسوم 
المعلومات بينما ركز المشرع في المرسوم  ةوكذلك في معالج المعمارية والهندسةوالتعمير 

 المسابقةوتكون او الجمالية  يةالإقتصاداو  التقنيةاو  ةخاص الفنيةعلى الجوانب  10-23
 المصلحةوتلجا  محدودة ةابققدرات دنيا هنا تكون مس اشتراطمفتوحه مع  ةاما مسابق

في مجال تهيئه المرفق العام الجزائري انه فيما يخص  لا سيما المسابقةاجراء  إلى المتعاقدة
 المسابقة ةطريقتين طريق المسابقةبما كانت عليه من قبل قد اعطى  ةمقارن ةشكل مسابق

 2.قدرات الدنيا طمع اشترا المفتوحة ةمسابق ةطريق المحدودة
 

                                                           
 سابق.المرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  47انظر المادة  1
 .12خالد خليفة ، طرق وإجراءات الصفقات العمومية القانونية الجزائري ، المرجع السابق، ص 2
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حالة العمليات المنجزة في اطار التعاون  -لثاني: التفاوض بعد الاستشارةالمطلب ا
 -مشاريع تنموية إلىالحكومي وتحويل الديون 

نتطرق في هذا المطلب من خلال الفرع الاول ندرس فيه مفهوم التفاوض بعد 
يون في اطار التعاون الحكومي وتحويل الد المنجزةوالفرع الثاني حاله العمليات  الاستشارة

 تنموية.مشاريع  إلى
  الاستشارةالتفاوض بعد الفرع الأول: 

نتناول في هذا الفرع من خلال تعريف التفاوض بعد الاستشارة ، وحالات التفاوض 
 بعد الاستشارة وجراء التفاوض بعد الاستشارة.

 أولا: تعريف التفاوض بعد الاستشارة: 
 الشكلية ى دعو الواحد دون  لمتعامل اقتصادي صفقةالتفاوض هو اجراء التخصيص 

بشكل التفاوض مباشره او التفاوض بعد  تفاوضاجراء ال يويمكن ان يكتس المنافسة إلى
 والملائمة. المكتوبةبكل الوسائل  الاستشارةوتنظم هذا  الاستشارة

ن الاسعار وشروط تنفيذ أبالتفاوض بش اوض للمصلحة المتعاقدةاجراء التف حيسم  
 العمومية. الصفقة

من العقود لا يمكن اعتمادها الا  لإبرام ة استثنائيةجراء التفاوض المباشر هو قاعدا 
 1من هذا القانون. 41المنصوص عليها في المادة   في الحالات

 والتفاوض بعد الاستشارة " بالخصوص" هو اجراء استثنائي لا عام،والتفاوض بشكل  
 ومن ثم فإن استخدام هذا الأسلوب. القانون، معينة حددهايمكن أن بلجأ إليه في حالات 

خول قد و  ،باطلا برمان يجعل العقد الم شأنهصرها المشرع من حدون توافر اسبابها التي 
مر للأالتعاقد بالتراضي  ةتقني إلىالتي يجوز في اللجوء  تقدير الاحوال ةامكاني المشرع

 ،...الخ( .المديرة، رئيس بلدي ،الوالي ،)الوزير بالصرف
 

                                                           
 بق.السا ، المرجع23-12من القانون رقم  41انظر المادة  1
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 ة.حالات التفاوض بعد الاستشار  :ثانيا
 المصلحةي يستدعي تال 12-23من قانون رقم  42 المادةوالحالات حسب  
 1الاستشارة.بعد  اجراء التفاوض إلى المتعاقدة

 الثانية. العروض للمرة الجدوى طلب يعلن عدمعندما  - 
يعتها اللجوء التي لا تستلزم طب الخاصةخدمات والوازم لدراسات ولالفي حاله الصفقات  - 

 المنافسة يضعف مستوى او  الصفقات بموضوعهاه هذ ةطلب العروض وتحدد خصوصي إلى
 .خدماتللبع السري ااو بالط

طلب مع أجل  تتلاءم تها لاطبيع تالتي كان مع الفسخ وكان الممنوحةفي حاله صفقات  -
 جديد. عروض

الصفقات  ابرام لإشكال ةبالنسب المعتمدة الإلكترونية الصحافة المكتوبة والصحافة  -
هذا القانون عند الاقتضاء يكون الاشهار  من 42و 39 المادةفي  تينالمذكور  العمومية

وفقا للشروط التي تحدده  ةصفقات العموميلل الإلكترونية البوابةايضا عن طريق  الزاميا
بما في ذلك  ،أعلاه المذكورةالابرام  لإشكال بالنسبة المكلف بالمالية بموجب قرار من الوزير

من هذا القانون تخضع القواعد والاجراءات  18 المادة عليه فيالمنصوص  الاستشارةاجراء 
، وكل الهيئات 09المادة المصلحة المتعاقدة المذكورة في المادة  عليها في هذه المنصوصة

. 2 المنصوص عليها في الفقراتوفي الحالات من هذ القانون  14. 12المذكورة في المواد 
على اساس دفتر الشروط  الاستشارةتراضي بعد  إلى لجأ الإدارةت 44 المادةفي  5. 4. 3

 2للاستشارة.مؤشر من لجنه الصفقات قبل اللجوء 
 الإستشارة.إجراءات التفاوض بعد  ثالثا:

 تصقد  الفرعيجد أن المشرع ن 247-15الصفقات العمومية تقنين  إلىوبالرجوع   
 الاستشارة. التفاوض بعد على إجراءات

                                                           
 المرجع السابق. ،12-23من المرسوم الرئاسي رقم  42انظر المادة   1
 .العمومية تقنين الصفقات 51المادة طبقا لنص المادة  2
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 مستقل في، بل ذكره بشكل غير 10/236في المرسوم الرئاسي  هوضحيوهذا لم 
 الاستشارة.الحديث عن التفاوض بعد  إطار

التي  المصلحة المتعاقدة استشارة المؤسسات الاستشارة يتعين على التفاوض بعدففي 
لاحكام  الخاصة  ا باستثناء دفتر الشروط استشارة وبنفسطلب العروض برسالة شاركت في 

بطلب العروض وهنا يجوز  لها  تقليص مدة  تحضير  العروض ، كما لا يخص دفتر  
 الشروط السالف الذكر لتأشيرة  لجنة الصفقات.

استشارة  مؤسسات أخرى  لم تشارك في طلب العروض فيجب الإعلان  تما قرر  وإذ
دفتر الشروط ماعدا ال عليها تقنين الصفقات العمومية  وبنفسحسب الاشكال التي نص 

 إلىالأحكام  الخاص بطلب العروض وتقوم الإدارة  بطلب عروض جديد إذا  اضطرت  
تعديل  بنود دفتر الشروط المتعلقة  بالمنافسة وهنا يتعين   عليها  عرضه على اللجنة  

 1الصفقات  لدراسته  والتأشير عليه.
من   3و2 في المادة ت المحددةبالنسبة للصفقات واللوازم والدراساوتحدد القائمة 

لموجب رسالة استشارة طبقا  دفتر الشروط مؤشر عليه من قبل لجنة  الصفقات ا 51المادة 
الخاصة قبل الشروع في الاجراء، ويمكن للجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض بالنسبة 

والمالية   للعروض التي تستجيب  لمتطلبات المصلحة المتعاقدة والمطابقة للشروط التقنية
  نالمتعامليواسطة المصلحة المتعاقدة من بالمحددة في دفتر الشروط، إن تطلب كتابيا 

 إلىت تتعلق بعروضهم  ودعونهم  يين الذين تمت استشارتهم تفصيلات وتوضيحاالإقتصاد
استكمال عروضهم ودعوتهم الاستكمال  عروضهم ، كما بجوز للمصلحة المتعاقدة لغرض 

من تقنين الصفقات  ويتعين  على المصلحة   05طلقا لما جاء في المادة  وتتولى رئاستها
 2ضمان تدوين   أطوار التفاوض  في محضر.

تتلقى  إذا لمالتفاوض بعد الاستشارة  الجدوى فيعن عدم  المصلحة المتعاقدةوتعلن 
 أي عرض بعد التقييم العروض المقدمة. يمكن اختيارأي عرض أو إذا اتضح انه لا 

                                                           
 .247-15من المرسوم الرئاسي  51انظر المادة  1
 .247-15من المرسوم الرئاسي  52المادة راجع  2
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ع لزاما على المصلحة المتعاقدة تشر المنح المؤقت حسب الشروط المحددة في تقنين  ويق
 . 1الصفقات

، الذين تمت استشاراتهم وعارضوا المنح  المؤقت  2ينالإقتصادوتتم مراسلة المتعاملين 
لجنة الصفقات  المختصة خلال أجل عشرة أيام من تاريخ  إعلان  إلىويقدم  هذا الطعن 

ذا  إ، و  3اليوم الموالي إلىتزامن  اليوم  الأخير للطعن مع يوم عطلة يمدد الأجل  المنح ، إذا
ين مباشرة فإنه يجب  عليها  الرجوع  الإقتصاداستشارة المصلحة  المتعاقدة  المتعاملين 

 4لبطاقتها المعدة طبقا لما جاء في تقنين الصفقات  العمومية.
ليها التفاوض بعد الاستشارة وهي فكرة منطقية فكرة يقوم عإن فكرة التفاوض التنافسي  -

د جملة  من التصورات التي تشكل يجاا إلىفي النهاية  أن المفاوضات قد تسفر  لأنها تعني
بدورها شروطا مثالية لتقنين العقد وفي هذا الصدد بقول الدكتور" مهند مختار نوح " فإن 

ره من التصورات هو الذي يجب أن المتنافسين الذي يقترب عرضه  واقتراحاته أكثر من غي
يسند العقد اليه وهذه الفكرة تتشابه مع " الايجاب المشترك"،  الذي يتبلور  ويمكن من جملة 

عطاء تصور أفضل للمعطيات  إ  إلىوالاجابات المضادة والتي تؤدي في الأخير  الإجابات
فة في اطار التفاوض على التي تمكن تنفيذ العقد  بناءا عليها  وفكرة الايجاب المشترك معرو 

التفاوض لإبرام عقود  إلىرام عقود القانون الخاص ويمكننا ان نستعين لها عند اللجوء با
 5الصفقات العمومية على الخصوص والعقود الإدارية بصفة عامة.

 
 
 

                                                           
 ؤقت للصفقة  في نفس الجرائد التي أعلن فيها طلب العروض".ما يلي " يدرج اعلان المنح الم 65جاء في المادة   1
 .247-15من المرسوم الرئاسي 52المادة   2
 .247-15من المرسوم الرئاسي  82المادة   3
 .247-15من المرسوم الرئاسي  58المادة  4
 .806مهند مختار نوح، الايجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 5
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 إلىالمنجزة في اطار التعاون الحكومي وتحويل الديون  العملياتالفرع الثاني: حالة 
 . مشاريع تنموية

سنتناول في هذا الفرع  حالة العمليات المنجزة  في اطار استراتيجية  التعاون  
 إلىاو في اطار اتفاقيات ثنائية  تتعلق بالتمويلات الاختيارية  وتحويل الديون   الحكومي

 :يلي  مشاريع تنموية وذلك كما
الخاضعة لقانون تعد هذه الحالة  من الحالات التي يمكن أن تلجأ فيها المصالح المتعاقدة  

ابرام صفقاتها  بأسلوب التراضي بعد الاستشارة  إذ يمكن العمل  إلىالصفقات  العمومية  
ات  الدولة  ذات  الطابع الإلتزامبهذه  الحالة  ضرورة  احترام  المصالح  المذكورة 

  الخارجي، وبالتالي  لهذه  المصالح أن تحضر الاستشارة في المؤسسات البلد  المعني  في
حالة  انجاز عمليات  في اطار التعاون الحكومي ، وفي البلد المقدم للأموال في الحالات  

 1الأخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، المرجع السابق. 23-12من القانون رقم  41ادة انظر الم 1
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  :الأول لصفلا ةصلاخ
ين الصفقات العمومية محفزاً أساسياً للمستثمر الأجنبي، حيث تضمن الشفافية تعد قوان

والمساءلة في عمليات الشراء الحكومية، وتوفر بيئة قانونية مستقرة وموثوقة تشجع على 
الاستثمار وتقلل من المخاطر، مما يعزز من جاذبية السوق ويدعم التنمية الاقتصادية 

 المستدامة.
 
 
 
 



 

 

 
 القيود الواردة على المستثمر الأجنبي 

 من خلال قوانين
 الصفقات العمومية
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إذ  والدائمة،مية الشاملة تنالأجنبي في تحقيق ال الإستثماريلعبه نتيجة الدور الذي 
بالتالي تحسين ي الإقتصادزيادة القدرات الإنتاجية للدولة ورقع معدل النمو  تعمل على

 تنمية متكاملةمما يحقق  وهذا من خلال زيادة التكامل بين القطاعات ي،الإقتصادالوضع 
أخرى، وعلى هذا  إلىالأموال من دولة  التي يتم عن طريق التكنولوجيا ورؤوس نامية،توم

منح ما بينها الجزائر من خلال  الإستثماري مناخها  ن أجل تحسينم التنافس بين الدول دإشت
 من الضمانات والحوافز. المستثمرين جملة

فالإصلاحات الاقتصادية التي تبناها المشرع الجزائري بدأ من تخليه على المنهج الاشتراكي 
ل من خلالها واتباعه المنهج البيرالي، وكذا التعديلات المستمرة في قوانين الاستثمار اذ حاو 

توفير مناخ مشجع للاستثمار الأجنبي، فإلى جانب اهتمامه بمعاملة الاستثمارات سواء من 
الجانب الإداري او الجانب الاقتصادي، فانه سعى أيضا الى حمايتها من خلال وسائل 
قانونية كذا تقديم ضمانات مختلفة الى هذه الاستثمارات، الا أن هذه لضمانات غير كافية 

لان المشرع قد فرض عدة قيود عليها وهذا ما يعد من الأسباب التي تؤخر الجزائر وذلك 
مقارنة بدول العالم، فمشكلة القروض البنكية وصعوبة الحصول على العقار الصناعي 

 وضعف الإعانات او غيابها في الدولة تقلل من تدفق الاستثمارات نحوها.  
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 الأجنبي.المستثمر كقيد على  ةفي اطار شراك ثمارستبالإ الإلتزام الأول:المبحث 
تمت  ، إذا العمومية الصفقةفي مسار  ةمن اهم المراحل الهام ذالتنفي ةمرحل تعد

 الإلتزام دويع ،الحسن هار ضمان سياللازمة ل القانونيةبكم كبير من الادوات حاطتها ا
اعدة العامة في معايير الصفقات العمومية استثناءا على ق انجازفي اطار   ستثماربالإ

من 2 84، ةت عليها المادصوالتي ن 1المتعامل المتعاقد المتضمن في دفاتر الشروطاختيار 
يثير  ما وهو، 123-23من القانون رقم  57وكذا المادة رقم  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

ستثناءات ومن جانب آخر أقر المشرع ا ،الأول(المطلب ) الإلتزاممحتوى هذا التساؤل عن  
 العموميةبالصفقات وذلك عندما يتعلق الامر ، (المطلب الثاني)ستثماربالإ الإلتزامعلى 

 .ةالسيادي الوطنيةالمؤسسات ب  ةالمرتبط  هبنوعي التفاوضة وفق إجراء مبرمال
 في الصفقات العمومية  ستثماربالإ الإلتزاممضمون  الأول:المطلب 

ي ورغبة من المشرع توسيع  حظوظ المستثمر  في اطار سياسة ترقية الإنتاج الوطن
ات العمومية  بتكريس ضمان  ستثمار فر بحصة ضمن برنامج الإضمن ال مالوطني وتمكنيه

فقد اشارت  المادة ، 4 ةمعاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية في عروض الصفقات العمومي
بة للمتعهد ين ، بالنسةضرورة ان تنص  دفاتر شروط لدعوات للمنافسة الدولي إلى 84

 5في شراكة كقيد. ستثماربالإ  الإلتزامعلى  الاجانب
تعديله )الملغى( والذي تم  236-10من المرسوم الرئاسي  24كما نصت المادة 

أيضا على  تنص ،13/10/2013المؤرخ في  03-13 الرئاسي رقمالمرسوم  موجبب
                                                           

ميريام اكروم ، الاستثمار الأجنبي والصفقات العمومية ، المداخلة الواحدة والثلاثون ، المقدمة في الملتقي الخامس  1
 .06بالصفقات العمومية  في الجزائر ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ص

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 84المادة  راجع 2
 والمرفق العام الجزائري الجديد.

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2023أوت  5الموافق ل 1445محرم  18المؤرخ في  12-23من القانون  57 المادة راجع 3
 .51ددالع الجزائرية، الرسمية للجمهورية العمومية الجريدةبالصفقات 

 الامتيازات و العمومية بينالحماية القانونية للمال العام من جانب اختيار المتعامل في تنظيم الصفقات  ع،طيبانجاة  4
الرحمان ميرة ، الجزائر،  جامعة عبد الجزائر،المقدمة في الملتقى الخاص بالصفقات العمومية في  27المداخلة  العراقيل،

 .02ص
 المرجع السابق. 247-15المرسوم الرئاسي من  84انظر نص المادة  5
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للتنمية التي نحددها  ةالسياسات العمومي إطارالدولية في  الشروط المناقصاتالزامية 
 في شراكة ... ستثماربالإ الإلتزامبالنسبة للمتعهدين الأجانب على  الحكومة،

ات إستثمار كما اطرت الحكومة كيفيات وأدوات الزام المستثمرين الأجانب على إقامة 
بالجزائر تطبيقات لأحكام  قانون الصفقات العمومية ، وبموجبه تم اخضاع  كل مشروع 

بقرار من سلطة المؤسسة الوطنية السياسية في الدولة أو الهيئة الوطنية   ستثمارالإلاجبارية 
ر القطاع  كما يجب أن بنص دفتر شروط المناقصة الدولية على القيام بالتعهد  ي، أو  وز 

 الإلتزاممن فانون الصفقات الجديد حول مضمون  57، وهو ما أعدته المادة  ستثماربالإ
المنافسة بالنسبة للتعهدين الأجانب  إلىدفاتر شروط الدعوات الدولية يجب أن تنص  بنصها"

 .في اطار شراكة..." ستثماربالإ الإلتزامعلى 
 ة.الوطنيسات مؤسال عم بالشراكة ستثمارالإ ةميايد الز جست الأول:الفرع 

 المساهمةات اما عن طريق إستثمار ه تإقاميسمح ب ستثمارالإ ةحري مبدأ باعتبار ان 
 شركةشاكلة على  ستثمارالإ بإنشاءكما يسمح  الشراكةالمال او عن طريق  راس يلبإجما

، (spaذات اسهم ) ةاو شرك 1(sns)باسم جماعي ةاو شرك )lsarمحدودة ) ةذات مسؤولي
 الملكيةمن  يةالإقتصادالمؤسسات العمومية  ةساليب تغيير نمط ملكيأمن افضل فإن الشراكة 

ومصادر التمويل  من حيث التدعيم السيولة الماليةة خاص الخاصة الملكية إلى العامة
 2الذاتية.

من القطاع الخاص بمنع ضياع المال العام عن طريق التشهد النفقات  الشراكة حكما تسم
 3.اساليب التسيير

                                                           
عبد المجيد أونيس، مناخ الاستثمار، الملتقى الوطني حول المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتحديدات المناخ الاقتصادي  1

 .21ص ،2003افريل  22/23الجديد 
دية ) دراسة حالة  بعض للمؤسسات الاقتصا الوضعية الماليةمحمد زرقون، انعكاسات استراتيجية الخوصصة كل  2

 .163، ص2010، جامعة قاصدي مرباح ، بورقلة ، 07المؤسسات الجزائرية ، مجلة الباحث ، عدد
سنوسي بن عومر ، فعالية الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائري ) تقييم تجريم الشراكة  قطاع عام ، خاص( ، ريالة   3

والعلوم  تصادية ، تخصص علوم اقتصادية ، كلية العلوم التجارية  وعلوم التسييرتخرج لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاق
 .111، ص2014الاقتصادية ، جامعة ابي بكر يلقايد، تلمسان ،
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 24 للمادةانه بالرجوع  إلى ستثماربالإ الإلتزام دتسجي اتالقانون الجديد كيفي دلم يحد
عن طريق  ستثمارانه يكون تنفيذ التعهد الإ إلى تاشار  دفق 236 -10ي من المرسوم الرئاس

وفقا لقاعده  ةاجنبي ةالجزائري ةشراك أي  –بهما  لمو عشراكه تتشكل طبقا للتشريع والتنظيم الم
كان او عمومي ب  االجزائري خاص الرأسماليوالجزائر والتي تحدد نسبه  ةالمعتمد ستثمارالإ

نشاط الالمستثمر الاجنبي في نفس ميدان  إلى بالنسبةاكثر  لا %49% مقابل نسبه 51
مع  ستثمارالإ جازنبإ الأجنبية اتالمؤسس ةتلزم صراح 24 المادة تموضوع السوق اذ نص

 هاس مالأالقانون الجزائري يجوز اغلبيه ر  ضعةمؤسسات خا احدة او عدةو  ةمؤسس
 ما ةقد تكون عمومي الأجنبي لمتعاملل ةكيالشر  والمؤسسةالاجتماعي جزائريون مقيمون 

وهذا كله يقودنا الى استنتاج مفاده أن مصطلح )الشراكة في اطار الاستثمار هو   ةخاص
 المؤسسات  من اختصاص ستثمارباعتبار ان المجال الإ الإداريةدون المؤسسات 

يقع على عاتق المتعامل الاجنبي   عبء قانوني ة كانت ام خاصةعموميال ةيالإقتصاد
 1قد  مع الإدارة  في اطار صفقة عمومية.المتعا

ستثمار في الواقع على عاتق المتعامل الأجنبي الإب الإلتزامن إمن جهة أخرى ف 
 .تحدده السياسات العمومية ما إطار فييتعلق بما وصفه مرسوم 

يخصص مجالات  ستثماربالإ المتعاقدين الإلتزاميعني ان  الحكومة، ماللتنفيذ التي تحددها 
 بذاتها دون غيرها. معينة

في الصفقات العمومية التي  الإلتزامهنالك إمكانية التنازل عن هذا  ن فيما سبقوقد كا
 24ير الذي طرأ على المادة خالتعديل الأ بموجب هغير أن ،2فيها ستثمارامية الإز تتطلب ال

 طالإعفاء من شر  صبح ، فقد أ2013-01 -13المؤرخ في  03- 13المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
فرع الدولة  الحقوق، ماجيستر،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة مقارنة(عمراني فيصل، عقود الشراكة العمومية الخاصة )دراسة  1

 .91، ص2011الجزائر،  خدة،جامعة يوسف بن  ية،العموموالمؤسسات 
لسلطة يلي: يمكن  على ما98 - 11من المرسوم الرئاسي والمعدلة بالمرسوم الرئاسيين رقم  24حيث نصت المادة  2

عهد الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة إعفاء المت المؤسسة
الأجنبي الذي جسد عملية الاستثمار او التزم بتجسيدها من الالتزام بالاستثمار وفي هذه الحالة بنص على اعفاء في دفتر 

 الشروط..."



                                        القيود الواردة على المستثمر الأجنبي من خلال قواني الصفقات العمومية الفصل الثاني   

 

32 

منا  84المادة  نص ، ويعتبر1وارد الصفقات العمومية غير تنفيذفي  ستثماربالإ الإلتزام
قانون الصفقات العمومية الجديد مجرد إعادة  تضمنالم 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 الإلتزامد الأجنبي من هيد عدم إمكانية إعفاء المتعفالمعدلة ، مما ي 24المادة لنص  صياغة
 شركات مع المؤسسات الوطنية. إطار في ستثماربالإ

ويمكن أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محدودة لمؤسسات يمكنها أن تحية 
عن إسم الشريك أو  الأجنبيد عهد الأجنبي كما يمكن أن يعلن المتهعملية شراكة مع المتع

 2تبليغه بالصفقة.الشركاء الجزائر بينا بعد 
الأجنبي  هدق بإلزامية أن يرافق عرض المتعأخرى تتعل  طت الحكومة شرو عكما وض

 3بقرار وزير المالية سبقنموذجه فيما  تحديد، تم ستثمارالتزاما مكتوبا بالقيام بالإ
طبيعة هذا عن إثره لم تتم الكشف  على ي ذ، وال2011مارس  24 فيالمؤرخ 

، كما تم  4راكةم في إطار شيتالذي  للالتزامموذج ن رضبع كتفاءل ثم الابأو شكله  الإلتزام
ما لهارت شأ ،اذهي تقديم ضمانات مالية بخصوص الصفقة المزمع تنفيبالأجنالمتعهد الزام 

المادة  3و 2فقرة  130وبغض النظر عن أحكام المادتين  بنصها"  2في فقرتها  84المادة 
 أدناه يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات  مالية للصفقة". 133

                                                           
،  2013يناير سنة  13الموافق  1434ربيع الأول عام أول المؤرخ في  03-13من مرسوم الرئاسي  05" المادة  1

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  236 - 10رقم المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 
 .07، ص 03، العدد 

2 http:// www.ennaraonline.com.2024/05/27 تاريخ الاطلاع 
، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار ، الجريدة 2001رس سنة ما 28الموافق  ل 1432ربيع الثاني عام  23قرار مؤرخ في  3

 .22، ص 24الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
الاستثمار في اطار هذا حيث تضمن نموذج الالتزام بالاستثمار المعلومات الشخصية للمتعهد الأجنبي  وتعهده بتجسيد  4

لقة بتجسيد الاستثمار، كما تم ايراد تقديم الالتزام شخصي للاستثمار في شراكة مع احترام الرزنامة الزمنية والمنهجية المتع
 حالة وجود تجمع .

http://www.ennaraonline.comتاريخ/
http://www.ennaraonline.comتاريخ/
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ي يقدم أوسع الضمانات، سواء كانت ذد الأجنبي الهبالأفضلية المتع حضىي و
، وقد أوضحت المادة 1ة حكومية أو الضمانات الملائمة لحسن التنفيذغذات صي ماناتض

  2أجملتها الضمانات ذات الصيغة الحكومية والتي 247-15المرسوم الرئاسي رقم  127
 في :

الحكومية التي تستخدم  ت، الضماناعن عقود حكومية مشتركة القرض الناتج استعمال -
 ه عمومية.بة العمومية أو الشغأو التأمين ذات الصي الهيئاتمساهمة 

المؤسسات التي  إلىح الصفقات نورها تفضل هذه الضمانات، حيث تمبدوالجزائر 
ح الصفقة للشركات التي تقدم ضمان نمن دولتها، وفي حالة عدم وجوده تم ضماناتتقدم 

 التنفيذ.حسن 
يتوجب على المصلحة  المتعاقدة  ضمان متابعة  سير عملية تجسيد  ها ن جانبوم  

، صناعة كل ثلاثة اشهر  بصفة دوريةوزيري المالية وال إلىوارسال تقرير مرحلي   ستثمارالإ
ا  النهائي للصفقة ولم يكن ذلك راجعقبل الاستلام   ستثماروفي حالة ما إذا لم يتم تجسيد  الإ

الأجنبي يقوم الطرفان بالاتفاق حول كيفيات تجسيده حسب اتفاق مسؤولية المتعاقد  إلى
 3يرضي الطرفين بالاتفاق حول كيفيات تجسيده حسب اتفاق يرضي الطرفين.

  ستثماربالإ الإلتزامالفرع الثاني: عدم وضوح طبيعة 
من المرسوم الرئاسي  84، وفق المادة  ستثمارإن الجهات المخولة بتحديد طبيعة الإ

 ئة العمومية ، بموجب مقرر ، وكذا الوزيريفقد حصرها المشرع في سلطة اله 15/247

                                                           
بحري إ سماعيل ، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  1

 .29، ص2009،  في قانون الدولة والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
والمتضمن ، 2015سبتمبر  16الموافق ل 1436المؤرخ في ذي الحجة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  127المادة  2

 العام.المرفق  العمومية وتفويضاتالصفقات  تنظيم
3 www.echouroukonline.com/ana/ mobile/qrticles/203/00html.jhvdo hgh’ghu 27/05/2024 

http://www.echouroukonline.com/ana/
http://www.echouroukonline.com/ana/
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المعدلة  24فقد حددها المشرع في المادة  236-10المعني  أما في المرسوم الملغى 
 : 1يهو  98-11ي سائبالمرسوم الر 

 يادية في الدولة بموجب مقرر.سلطة المؤسسة الوطنية الس -
 جب مقرر.الهيئة الوطنية المستقلة بمو  -
 الوزير المعني بموجب مقرر. -
 المصلحة المتعاقدة والمتعهد الأجنبي بموجب اتفاق بينهما. -

من المرسوم  84عند محاولة تقسيمنا للتوجه الذي تتبناه المشرع الجزائري في المادة 
بتنفيذه من قبل  الإلتزامالمراد  ستثمارفيما يتعلق بطبيعية الإ 15/247الرئاسي  رقم 

معدلة لم يتم النص فيها على  24وسابقتها المادة  84ن نص المادة إعامل الأجنبي فالمت
 يف ستثماركون الإيتعديلها أن  قبل 24شكل محدد لهذا الاستثمار اذ كان يشترط في المادة 

نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة ، والذي يدل على عدم وجود ترابط لبن مشروع 
ة ، والذي يدل على عدم وجود  ترابط بين قنشاط موضوع  الثفي نفس  ميدان ال ستثمارالإ

بالمرفق العمومي ، إذا  جانب ذلك لا يوجد نص قانوني تطبيقي يحدد  ستثمارمشروع الإ
المتعلق بتحديد نموذج  2011مارس  28، فالقرار الوزاري الصادر في ستثمارمجال الإ

تعهد  منفسه مكتفيا يتقدي ستثمارعة الإلم يعطي تفاصيل مفيدة حول طبي ستثماربالإ الإلتزام
 2.ستثماربإنجازه المشروع الإ كالتزامكتابي على المتعامل الأجنبي 
م أي متعهد اجنبي بإنجاز الم يتم إلز  2011غاية سنة  إلىونجدر الملاحظة أنه 

إذا أحد أعضاء اللجنة الوطنية  عمومية،ي بعد حصوله على صفقة إستثمار بإنجاز مشروع 
من  24في المادة  عليهالمنصوص  ستثمارت العمومية أن الشرط المتعلق بإنجاز الإللصفقا

 يينالإقتصادهو محل شكاوي عديدة  من المتعاملين  236-10المرسوم الرئاسي 

                                                           
المعدل والمتمم للمرسوم  ،2011مارس  01الموافق ل 1432ربيع الأول عام  26مؤرخ في  98-11مرسوم رئاسي رقم  1

المتضمن تنظيم الصفقات  2010 سنة أكتوبر 7الموافق ل 1431 عام شوال 28المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم 
 .14، ص14العدد الجزائرية،مية الجمهورية الجريدة الرس العمومية،

 .93سابق، صالمرجع ال (،مقارنة )دراسةعمراني فيصل، عقود الشراكة العمومية الخاصة  2
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 1الأجانب . 
 .ستثمارالاستثناءات الواردة على الزامية الإ المطلب الثاني:

في  السيادية الوطنية المؤسسة ةطسليمكن لل انهقبل تعديلها  24لقد نصت الماده 
 ستثماربالإ الإلتزامالاجنبي من المتعهد  اعفاءاو الوزير  المستقلة الوطنية الهيئةاو  الدولة

ي بين المتعاقدين والذي يعني ان ئبمثابه العقد المبدد راج في دفتر الشروط الذي يعدوا
غير ان المشرع  236-10رسومالسابق كان شرط نسبيا يجوز استعماله في ظل الم الإلتزام

محتفظ بإمكانية وبقي  247-15م الرئاسي رسو هذا في الم ةميايؤكد على الز ل عاد الجزائري 
واجراء التفاوض المباشر  الاستشارةصفقات اجراء التفاوض بعد  ةذلك في حال التنازل عنه و

 قالساب 84 لمادةاعلى احكام  خضوعهاوبالتالي عدم  الدولةفي  ديةاالسي بالمؤسسة الخاصة
 ءار جا قفو  ةمر بملا تاعلى انه يمكن للصفق 84 المادةمن  الأخيرة ةنها حيث نصت الفقر بأ
تراضي و  الدولةفي  السيادية العمومية تاوالمؤسس الخاصة الاستشارةالبسيط بعد  يضار تلا

التراضي بعد  يان مصطلح إلى الإشارةتجدر  المادةهذه  لأحكامالبسيط ان لا تخضع 
بسيط ضمن استبداله لا يضار تلاو  الاستشارةطلح التفاوض بعد تم استبداله بمص الاستشارة

 .23/12قانون الجديد رقم لابمصطلح التفاوض المباشر من خلال 
  السيادية بالمؤسسةالخاص  الاستشارةاجراء التفاوض بعد  الأول:الفرع 

الخاص  الاستشارةفق التفاوض بعد و  لمبرمةالسابق صفقات ا الإلتزاميستثنى من 
 ليست كلها  الاستشارةاجراء التفاوض بعد  ةمعنى هذا ان حال الدولةفي  السياديةت بالمؤسسا

وقد احسن  السيادية العموميةالمتعلقة بالمؤسسات باستثناء تلك  ستثماربالإ الإلتزاممن  معفاة
على المتعهد الاجنبي باعتبار انها اجراء التفاوض بعد  الإلتزامالمشرع عندما رفع هذا 

وما عدم وضوح هذا  والسرية العجالةالتي تستدعي  تلااحلا يف  لاا ن و كي لا الاستشارة
التي لا  ةالوحيد الحالةكما سبق واشرنا وقد حدد المشرع هذا الاستثناء والذي يعد  الإلتزام

 :على انه 42 ةللمتعهد الاجنبي وذلك عندما نص الماد ستثماربالإيوجد فيها الزام 

                                                           
 .93ص ،نفسهالمرجع  1
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حاله  في: الأتيةفي الحالات  الاستشارةالتفاوض بعد  إلى المتعاقدة المصلحة أجلت 
 .1الدولةفي  السيادية العمومية المؤسسةمباشره  التابعةصفقات الاشغال 

 المباشر ض: إجراء التفاو رع الثانيفال
قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلا في التفاوض المباشر هو إجراء 

 .2انون القهذا من   41الحالات المنصوص عليها في المادة 
 :يةتالمباشر حصريا في الحالات الآ التفاوض إجراء إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة  -
 ارية،كحاوضعية  لتحي حيدو  اقتصاديمتعامل  دعلى ي عندما لا يمكن تنفيذ العمليات الا -

العمليات المعنية ح فنية وتوضو  ةيفاقثأو  تقنية لاعتباراتأو لحماية حقوق حصرية أو 
 .بالماليةي والوزير المكلف نالثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المع راتبالاعتبا

بموجب  ةفللعلامة، كما هي معر  ةلصاحلاالمؤسسات الناشئة  ترقيةبتعلق الأمر يعندما   -
بشرط أن تكون  والابتكارة نممقدمة الخدمات في مجال الرق بهما،والتنظيم المعمول  التشريع
 .كرةبتالمقدمة فريدة ومالحلول 

للمصلحة المتعاقدة أو  ملكاا أو إستثمار  يهددطر خ بوجودحالة الاستعجال المعلل  في -
 و في أ ،في الميدان دسجا قد تإستثمار م يتعرض له ملك أو ائد بخطرالعام أو النظام 

أنه لا ام الصفقات العمومية يشترط بر ال إجراءات إجالتكيف مع أه يسع ولا ،حالة الطوارئ 
مناورات  كون نتيجةت وألا العجلحالة الإستالمسببة د توقع الفروق قاعكن في وسع المتمي

 للمماطلة من طرفها.
إتفاقيات  إطاريجية التعاون الحكومي أو في تفي حالة العمليات المنجزة في إطار إسرا -

 تنص عماهبات  ة أومشاريع تنموي إلىثنائية تعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون 
 .ذلك.إتفاقيات التمويل السالفة الذكر على 

 

                                                           
 ، يحدد القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية . 12-23من القانون رقم  24المادة  عجار   1
 المرجع نفسه.،  12-23من القانون رقم  41انظر المادة  2
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مجال الصفقات  ذو المنشأ الوطني والمؤسسات الوطنية في جالمبحث الثاني: أولوية المنت
 العمومية.

تحكم عملية إبرام الصفقات العمومية ضرورة إحترام المبادئ التي تقوم عليها الصفقة 
نجاعة شرع بين تلك المبادئ و ممعاملة المرشحين، حيث ربط الالمساواة في  خاصة العمومية

أو المنتجات ذات  نص المتعاملين الوطنياخالقانون   ، غير أن نفسالعمومية الصفقات 
ة العمومية أداة قمن الصف اعلاالمعاملة التفضيلية ج من صاخ  نوعبي نل الوطصالأ

 1.ة الوطنية للإنتاج يين ولترقية الأدا الإقتصادالأعوان  مختلف تنشيطلمحاولة 
 العمومية. يين في مجال الصفقاتالإقتصادالمطلب الأول : المعاملة التفضيلية للأعوان  

المشرع على عنصر المساواة في تنظيم الصفقات العمومية ما هو الا  صحر  إن
 نلا بي ةة المتعاقدصلحنافى معه أي تمييز من جهة المتتطبيقا لأحكام الدستور، والتي ي

ا قانون سه، ولما كانت المساواة مبدأ دستوريا فقد كر تنافسهم و  دمين  بعروضهم المتق
في بعض الصفقات لتصبح أحد المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها الصفقة العمومية، لكن 

ية للدولة والحالة الإجتماعية للمجتمع وقصد توسيع حظوظ الإقتصادتملي الفروق الأحيان 
اف المؤسسات من الحصول على حصتها من مختلف أصنبعض نية وتمكين طالشركات الو 

ية العمومية استلزم وضع آليات خاصة تحكم كيفية التعامل مع المؤسسات ستثمار البرامج الإ
هذه السياسة يتم  وفي اطار الوطنية وتمكينها من حصتها في عروض الصفقات العمومية، 

ها ، وهذا لا يكون ب متوسطة للفوزإعلان عن صفقات تمكن المؤسسات الوطنية الصغيرة وال
من الطلبات واخضاعها لسلسة  ية ستثمار بتخصيص المشاريع الإ في الكثير من الأحيان إلا

ية عجز المؤسسات الجزائرية على فعلى خل الفئة من الاعوانالتي تتلاءم وقدرات هذه 
عمومية خلال الشركات الأمنية الكبرى التي استحوذت علي المشاريع الومنافسة  اراة جم

 الماضية.العشرية 

                                                           
المنتج ذو المنشأ الوطني والمؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية، مجلة  أولويات نع، رو بولكعبد الغني  1

، 2017جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل ، الجزائر ،  السياسية،أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم 
 .198ص
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 تعاملين الوطنين. موزة للحجالفرع الأول: الصفقات الم

إستجابة  هامش أفضلية للمتعامل المتعاقد الوطني ما هو إلا خصيصيعتبر ت
 خلال تقرير نوإنعاش سوق الصفقات ملتشجيع شرع مومحاولة من ال بقةالسا بللمطال

أصل وطني ، أما في حالة وقع الإختيار على  للمتعامل الوطني أو لمنتج من أفضلية 
هم أوسع الضمانات سواء الضمانات نمن يقدم م بالأسبقيةيخطر  هنفاي بالمتعاملين الأجن

، وكذا أهمية الحصص أو  سن التنفيذأو الضمانات الملائمة لح الحكومية ة غذات الصي
 1.اد المعالجة ثانوي في السوق الجزائري و الم

الوزارة الأولى ممثلة في شخصا  جهتهذه المعاملة التفصيلية و  سعيا منها لتطبيق
ها : في ة للولاة والمدراء وردهموج 2017في أكتوبر تعليمة وزارية  يحيالوزير الأول أحمد أو 

يجب أن تمتع المؤسسات محلية  دني عمومية لإنجاز أشغال في القطاع المصفقة كل 
  أية مؤسسة أجنبية ، بما في ذلك إلىى و لقصا الضرورةجزائرية ، كما أن اللجوء، عند 

 2.الأولالوزير  ة للسيدبقى بالموافقة المسضحللقانون الجزائري يجب أن ت الخاضعة
الصفقات العمومية أحكاما تناولت تخصيص يعقد  ص قانون تضمنت بعض نصو 

لمادة ا في نص يين والمتعاملين الوطنيين، حيث الإقتصادتفضيلية للأعوان بصورة الصفقات 
وأداة الانتاج الوطني قادرين على الإستجابة للحاجات الواجب  على " عندما يكون .... 85

 ".وطنية ..... للمنافسة  دعوة على هذه الأخيرة أن تصدر فإنة المتعاقدة ، صلحتلبيتها للم
تفصيلا لهذه السياسة والتي جاءت في إطار مخطط عمل الحكومة لتجسيد برامج 

والنقل شغال العمومية ترشيد النفقات العمومية، وجهت تعليمة من السيد وزير الأوبقية تنمية ال
المؤسسات الأجنبية إلا في  إلى، جاء في مضمونها أنه لا يسمح باللجوء  نعبد الغني زعلا

                                                           
ام المناقصة في الصفقات العمومية، مداخلة مقدمة في اطار أشغال الملتقى الوطني حول دور الواشني مريم، مراحل إبر  1

 .10جامعة يحي فارس، المدية، ص  2013ماي  20قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، المنعقد يوم 
مؤرخ  27أويحي التي تحمل إرسال رقم ، تتعلق بالصفقات العمومية ، صادرة عن الوزير الأول أحمد 1726تعليمية رقم  2

 ، )غير منشورة(.2017أكتوبر  19في 
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ية للإنتاج غير قادرين وطنيه الإنتاج الوطني والأداة الف ن حالة العمليات المعقدة وعندما يكو 
 إلىحتى وإن تم اللجوء  ،ة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدةعلى الاستجاب

، وكيفت المراسلة المسبقة للجهات الوصيةالموافقة  إلىذلك يجتمع  ، فإنالمؤسسات الأجنبية
هذا الإجراء يأته يدخل ضمت مبدأ الأفضلية للإنتاج الوطني حسب ما ورد فيات من 

 1.المراسلة
لال عقد خفضيلية للمتعاملين الوطنين في التعاقد المباشر من لم تتوقف المعاملة الت

عقود المناولة والتي أدخلت أول مرة للمنظومة بة ككل، بل حتى في حال تعلق الأمر قالصف
تعتبر المناولة في الصفقة ، 2015القانونية الجزائرية في قانون الصفقات العمومية لسنة 

 الصفقات قانون ، قيد 2بهترام التنظيم المعمول إطار اح فيالعمومية إجراء إستثنائيا و 
عقودها للمتعاملين  صيصعلى تخ المناولة مركز إلىالمصالح المتعاقدة عند اللجوء 

الا إذا لم جنبية الأ اولاتد للمقو حتى العقتخصص  إذا كان ذلك ممكنا، وبالتالي لا نالوطنيي
 3لجزائري تلبية هذه الحاجات.الوطنية الخاضعة للقانون  اي استطاعته المؤسسات فيكن 

التي تنفذ بواسطة  يةستثمار الإأن يحصر مختلف المشاريع  نصخلال هذا ال نالمشرع م أراد
ة على سالصفقات العمومية لصالح المتعهدين الوطنين، شرط قدرة هذا المتعامل أو المؤس

ن للمتعامل  ة يمكعمومي صفقةر الغايات وتلبيتها بالصورة المطلوبة، بمعنى أن كل فيتو 
الوطني  تحقيقها وتنفيذها بطريقة ملبية للاحتياجات المصالحة  المتعاقدة يجب ان تكون 

 الدعوة للمنافسة وطنية ، لما بوفر العيد من العناصر الإيجابية.
بداية بإتاحة الفرصة للمقاولات الوطنية من الاستفادة من النشاط وتطوير قدراتها و 

الذين  جانبوالمتعهدين الأ نيه المنافسة الأجنبية من قبل الأعواف مردوديتها في فضاء تخلو

                                                           
تتضمن تسيير الصفقات  العمومية  التابعة لقطاع الاشغال  2017جويلية  01مؤرخة في  463انظر نص التعليمية رقم  1

ومية  والنقل ، الصادرة من قبل العمومية والنقل ، الصادرة من قبل وزير الاشغال  العمومية  التابعة  لقطاع الاشغال العم
 وزير الاشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

 ، المرجع السابق.463أنظر نص التعليمة  رقم  2
، يتضمن تنظيم 2015-09-16مؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  85انظر نص الفقرة الأخيرة من المادة   3

 .201سبتمبر 20ر في ، صاد50الصفقات العمومية ، ج. ر، عدد
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ومستوى تنافسي كبير ولو أن لهذا ، وكفاءة عالية في الأداء  تقنيةمالية و  بقدراتون ز ميتي
ها و على فيذة وعلى كيفية تنقالإجراء تأثير سلبي في الكثير من الأحيان على تنافسية الصف

في عدد قليل  عملة والمبالغ المقترحة نتيجة انحصار المنافسةنية المستهمستوى المراجع الم
ع من الأسعار أو تقديم خدمات متدنية نتيجة تحققهم فالر ، يمكن لهم  نمن المتعهدين الذي

المستثمر المتعامل الأجنبي، والنتيجة  يفرضهامن عدم وجود منافسة حقيقية عالية وفعلية 
م للأجيال ما يمكن أن تكيفه بمثابة تعدي على أهم لذلك ربما ضعف في التنقية وعدم احترا

 .ة العمومية جراء تفويضه للمنافسةقالصف ذتنقيسن ح إلىالضمانات التي تعدى 
من مساهمتهم  نيمكن أن ينجر على حصر التنافس في شخصه المستثمرين الوطني :ثانيا 

ليم النهائي لها، سالت إلىالصفقة تجسيد في امتصاص الكثير من الأيادي العاملة من بداية 
كل، بمعنى أنا الدراسات كية ستثمار ما يعطي للدولة نتائج اجتماعية تتعلق بالعملية الإ
ما يساهم في خلق ،م العاملة وطنية دالخاصة بالصفقة تكون لمكاتب الدراسات الوطنية والي

 1.درجات عالية إلىفيه نسبة البطالة ارتفعت  يلدالعديد من مناصب شغل في ب
ثر آخر يمكن أن ينجر على تخصيص بعض الصفقات للمستثمرين الوطنيين هو أ 

ي يتعامل مع طنر الو ثمالتحكم في دخول وخروج رؤوس الأموال من والي الجزائر كون المست
مر ثبواسطة العملة الوطنية وليس بالعملة الصعبة وثانيها أن المست دةالمصالح المتعاق

 لاحدول أخرى يوفر هذا  إلىمن الجزائر  ستثمارالإ تحول عوائد إلىالوطني ليس بحاجة 
العملة الصعبة والذي يعتبر حقا مشروعا للمستثمر الأجنبي،  فانز واستلمشكل تحويل  فعال 

يلزم للمصالح العمومية في حالة كون  84خاصة وأن قانون الصفقات في نص المادة 
، ضرورة تضمين دفاتر الشروط  ع دولي من خلال الدعوة للمنافسة  الدوليةو طابذالصفقات 

للتنمية ما يجنب وهذا  تماشيا مع السياسة العمومية  ستثماربالإ الإلتزامالخاصة بها على 
للتحويل  تحتاج  لا ستثمر وطني لاكون الم بهذا الاجراء، من المطالبة  تعاقدة المصالح الم

                                                           
، صادر  46، ج .ر. عدد الاستثماريتعلق بترقية   2016مؤرخ في  أوت  09- 16من القانون رقم  25أنظر المادة  1

 .2016/08/03في  
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يتماشى وسياسة ترشيد النفقات  ر مقيم ماثمأنه مست ،على اعتبار ستثماربالإلالتزام أموال ولا 
 العمومية .

 للحرفيين.رع الثاني : الصفقات المخصصة فال
نص قانون الصفقات القومية على نوع ثاني من الأعوان الوطنيين الذين يمكن أن  

 قانون  من 86المادةها نص ملهم معاملة خاصة يتعلق الأمر بعض الصفقات التي تناولشت
بالنشاطات الحرفية طة تبتخصص الخدمات المر " جاء فيها: الصفقات العمومية ، والتي 

 الفنية للحرفيين ،ة كما  هم معرفيين في التشريع   والتنظيم المعمول بها...".
مرين ثمفتوحا للمتعاملين والمست يكون ع من الصفقات لا يمكن أن نو بمعنى أن هذا ال 

صفة حرفي وفقا  متوفر فيهين الذين تحرفقة لطائفة البالأجانب بل هو مجبور بصفة مس
إلا إذا تعلق الأمر  1في الأحوال والفروق العاديةللتشريع المنظم لهذا النشاط دون سواهم 

لحة صالة ، هذا يمكن أن تلجأ المحأو حالة الاست خاصة باستثناء الخدمات المسيرة بقواعد
 ن الاختيار الة يكو ات ، في هذه الحستثمار المتعامل الأجنبي لتنفيذ هذه الإ إلىالمتعاقدة 

مانات ضسواء كانت أحسن الضمانات فيما بين المستثمرين الأجانب للمتعامل الذي يقدم 
 2نفيذ.مانات لحسن التضحكومية أو 

 .ة والناشئةطالثالث : تخصيص صفقات للمؤسسات الصغيرة والمتوس فرعال
تم  ىضت متجسيد إستراتيجية التشغيل التي تعد أكثر تحفيزا من أي وقاطار  في 

شباب في جميع  ن يديرها مقاولو  صغرةتشجيع بروز مؤسسات م غرضإدراج تدابير تنظيمية ب
هذا الإتجاه ثم  فيالعمومية ... الخ ،  لاغشلااو لاسيما مؤسسات البناء  والأنشطةالقطاعات 

 صندوق أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وال إنشاء العديد من المؤسسات في إطار

                                                           
، حاليا اصدر 1982اوت  28الصادر: في  82/12شكل تعريف الحرفي في التشريع الجزائري صعوبة لغاية قانون  1

وهو كل شخص  طبيعي مسجل في سجل الصناعات  الحرفي:منه تعريف  10تناولت المادة  ،96/01المشرع ج أمر 
من هذا الأمر ويثبت  ويتولى نفسه مباشرة تنفيذ  العمل وإدارة  5التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 

 نشاطه  وتسييره وتجمل مسؤوليته .
ال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل الماجسيتر في القانون فرع قانون الدولة الضمانات في مج إسماعيل،بحري  2

 .29، ص2008/2009والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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حيث ن للتأمين على البطالة والتي يبقى إستمرارها مرهونا بالإمكانات المتاحة لها م وطنيال
خلال الطلبات  ناء التي يمكن للمؤسسات الحصول عليها خاصة معبالأ مخططات

 روفظالتحسن  إلىمن أجل هذا المسعى تم مرافقة بهذه الأجهزة بتسهيلات ترمي  ومية،العم
ة غير ضعيتوفير حلول للو بهدف  رة بإبرام عقود عمومية غيصالتي تسمح للمؤسسات ال

ير قادرة على غالمالي  اهفنص نموقدراتها المالية التي تجعل  عن حجمها الملائمة الناجمة 
 1.منافسة مختلف المؤسسات الأخرى الموجودة في السوق 

"عندما  يلي:ما  15/247 الرئاسي رقمالمرسوم من  87 ةداملا صن حيث جاء في
معرفة  يهرة، كماغحاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المص ضعب تلبيةيمكن 

في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة إلا فيه الحالات 
ا حصريا مع مراعاة أحكام هخصص هذه الخدمات لتقانونا كما ينبغي ،  زة الاستثنائية المبر 

 هذا المرسوم "
القدرة  ه فإن المصالح المتعاقدة في حال توفر شرطأعلا 87المادة نص من خلال 

تخصيص بعض هذه الحاجات بلتلبية حاجات مختلف المصالح المتعاقدة فأنها ملتزمة 
حاجات  بعض" ب الصغيرة، لتأتي الفقرة الثالثة من نفس المادة تحدد المقصود للمؤسسات

، على الأكثر من الطلب  %20ا حاجات في حدود المصالح المتعاقدة " حيث يقصد به
 العام .

ل المؤسسات ن قبالمتعاقدة م لحاجات المصالحتلبية بمعني يجب ان يكون هناك 
الصغيرة والمتوسطة شرط ألا تتجاوز النسبة المخصصة لهذا النوع من المؤسسات العشرين 

 مصلحة متعاقدة.مي لكل عمو بالمائة من مجموع الطلب ال
 ب ذلك من المبالغ السنوية القصوى للحاجات المذكورة أعلاء ما يلي :يحس  

 الهندسية.ر لخدمات الأشغال ايدن ن إثني عشر مليو   -
 الثانوية.بناء ال الغاء التقنية وأشبندنيار لخدمات أشغال ال ينسبعة ملاي -

                                                           
سبتمبر  19، الصادرة عن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار  2017/ 883أن المراسلة رقم  1

 المرجع السابق.، 2017
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 مات الدراسات .لخدمليوني دينار  -
 للخدمات. يينأربعة ملا -
 1.لخدمات اللوازم  نييملا عةبوس -

 2صل.ويجب أن تفصل هذه الحالة في دفتر الشروط منف
 ،في حالة وجودا استثناءات تمنع المصالح المتعاقدة من تطبيق ذلك التخصيص أما

 ديمي لمشروع الصفقةقفالقانون يلزمها حسب كل حالة تبرير هذا الإستثناء في التقرير الت
 3.طلب الاستشارة أو

والتي سمحت على  تالمؤسساتأهيل وتصنيف فيما يخص  ،جديدةر تدابيتم ادخال  
سبيل المثال بالتصنيف المباشر في الفئة الأولى للمؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار أجهزة 
الإعانات لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على 

 العمومية.رة للطلبات تشجيع ولوج المؤسسات الصغي إطارفي  لةالبطا
 نة إلا أن نسبة الصفقات المخصصة لها مخذالمت والتحفيزيةالتسهيلية  دابيرالت رغم

عدد قليل فقط من أصحاب المشاريع  ن الأهداف المحددة كو  إلىطلبات العمومية لا ترقى ال
 تائدة المؤسسافالحصري لهذه المشاريع لبقت عملية التخصيص والمصالح المتعاقدة ممن ط

الإدارات و الوزارية لوزارة السكن والعمران تكلف أصحاب المشاريع  لدائرةالصغيرة ، ما جعل ا
صفقات عمومية لأكبر عدد  منحباتخاذ كافة التدابير لإعادة تفعيل العملية والسماح مستقبلا ب

المختلفة مع نشاطات ممكن من المؤسسات المنشأة حديث من طرف الشباب في ميادين ال
 4.المشاريع ذهه ذرة الموكلة بتنفيغعدد المؤسسات المص يتضمن دول شهرياإرسال ج
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 للإنتاج في الصفقات العمومية. للمنتج والأداة الوطنية ةيليضالمطلب الثاني: المعاملة التف
للمتعاملين امتياز  العمومية بتقريرالمشرع الجزائري في قانون الصفقات  لم يكتف

الوسائل التي لها علاقة بالصفقة العمومية  ليشمل مختلفدى ذلك الوطنية، بل تع والمقاولات
جانب افضلية  المؤسسات الوطنية   إلى الدولة مركز ترشيد نفقاتوسياسة بما يتماشى 

 أولوية المنتجات  ذات المنشأ الوطني.
 ة الوطنية للإنتاجالوطني والأدا يلية للمنتجضالتفالمعاملة  الأول: مضمون الفرع 

ل أن نتناول الأفضلية الخاصة و بوسائل الإنتاج الوطنية أو المنتجات الوطنية قب
حيث عرف المنتج في القانون  الجزائري حسب نظرة القطاع  للمنتج،ارتأينا أن نقدم تعريفا 

أو القانون  الذي تناوله ووظف فيه هذا الأخير ، ما خلق خللا في المصطلحات  المستعملة 
العمومية ، لذلك تعمل  على تقديم تعريفا له حسب بعض النصوص   في قانون الصفقات 

 .المصطلح الذي يقصده المشرع في تنظيم الصفقات إلىالقانونية لنص في الأخير 
 الجزائري: القانون المدنيتعريف المنتوج في  أولا:

نحاول تقديم بعض التعاريف التي وردت في نصوص قانونية تشريعية او تنظيمية 
 ت تعرفي المنتوج.تناول

  :ي ر ئاز جلا يندملا ن وناقلا يف جو تنملا فير عت :لاو أ
من تعديل   2مكرر/ 140أدرج المشرع الجزائري مصطلح منتج بموجب نص المادة  

، والتي نصت  على " يعتبر منتجا كل مال منقول لو كان 12005القانون المدرج لسنة 
لاسيما  المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات  والصناعة   متصلا بعقار

 لصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية".الغذائية  وا
يستفاد من هذا النص، أن المشرع الجزائري لم يعرف المنتوج انما حدد لأشخاص  

 المخاطبين بهذا القانون .

                                                           
سبتمبر  19الصادرة عن وزير السكن والعمران والمدينة  السيد عبد الوحيد طمار،  883/2017انظر المراسلة  رقم  1

 ، )غير منشورة (2017
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 1ثانيا: تعريف المنتوج في قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
نون حماية الخاص بتطبيق قا 266-90ورد هذه التعريف في المرسوم التنفيذي رقم 

 المستهلك، حيث عرفه من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة ب" المنتوج هو كل ما يقتنيه
 المستهلك من منتج مادي او خدمة"
 المتعلق برقابة الجودة  وقمع الغش : 39-90ثالثا: عرفه المرسوم التنفيذي رقم 

ان يكون موضوع  " كل شي منقول مادي يمكن 2منه بأنه 2/1جاء في نص المادة 
هذا  التعريف فالمنتوج يمكن ان يكون منقولا جديدا او  إلىمعاملات تجارية"، واستنادا 

مستعملا ، فوري الاستهلاك  كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية ، او دائما كما هو الحال 
 ويستثني هذا التعريف العقار.بالنسبة للأجهزة  المنزلية ، 

 منتوج في قانون التقنين:رابعا: تعريف ال
على  2004جوان  23 يمؤرخ ف 04-04رقم من قانون التقنين  2/11نصت المادة 

 طريقة". وظفية أواو  او إجراءجهاز او نظام  مركب أو" كل مادة او مادة بناء أو 
فكرة واحدة على انها تتفق على  قانون، حسب كلللمنتج  التعريفات المقدمةتختلف 

كالمزراعين الأولية  ومنتج الموادللمنتوج  الصانع النهائي إلى ج يتصرفالمنتهي أن 
 الصيد ومنتجي الطاقة الكهربائية. ومشروعات

 الفرع الثاني: تدابير تطبيق أفضلية المنتج ذو الأصل الوطني.
 ما يلي :يمكن حصر التدابير المتعلقة بتطبيق أفضلية المنتج الوطني الأصلي في

 المنافسة في نطاق وطني. إلىأولا: حصر الدعوة 
قيد قانون الصفقات العمومية مختلف المصالح المتعاقدة بإصدار دعوة للمنافسة 

نتاج الوطني قادرا على الاستجابة للحاجات لإوطنية عندما يكون الإنتاج الوطني او الأداة ا
، معناه  3ستثناءات الموجودة في هذا القانون ، طبعا مه احترام الاالواجب تلبيتها لهذه المصالح

                                                           
 .2011التقنين المدني الجزائري ، منشورات بيرتي ، الجزائر، طبقة   1
 .)ملغي(1991سبتمبر  19، صادر في  40مان المنتجات والخدمات ، ج.ر عدد ضيتضمن  2
 ، المرجع السابق.247-15، المرسوم الرئاسي 85أنظر الفقرة الأولى من المادة  3
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ضرورة  تخصيص هذه الصفقات للوطنين كأصل عام والسوق الوطنية، إلا إذا تعذر ذلك ، 
 المنافسة الدولية فالمصلحة المتعاقدة ملزمة باحترام ما يلي: إلىوأصلت الضرورة  للجوء 

وط التأهيل ونظام تقييم في حالة كون المنافسة دولية يجب أن تأخذ عند إعداد شر  -
العروض إمكانات المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وهذا لأجل تمكينها من المنافسة 

 في جو من الشروط المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال التنفيذ. 
الصفقة   يجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاص بالمنافسة الدولية شرط المناولة لحائز -

الأقل من مبلغ  الصفقة الأصلي لصالح المؤسسات  على، % 30ب مستثمر أجنبي لوحده
الخاضعة للقانون الجزائري كما يمكن للمصلحة المتعاقدة إدراج بعض البنود الخاصة بتكوين  

 او نقل المعرفة ذات الصلة  لموضوع الصفقة.
على تجاوز مختلف  تدخل هذه الإجراءات في محاولة خلق الظروف التي تساعد -

الصفقات والحصول  إلىتحول دون ولوج المؤسسات الصغيرة  يتات والحواجز الالصعوب
 1عليها، بما ينتمي تواجدها في مختلف الطلبات العمومية مهمات كانت قيمتها.

 ثانيا: وضع تدابير تمنع استعمال المنتج الأجنبي.
ياسة يؤثر الإجراء المتبع في الإعلان عن المنافسة وطنية كانت أم دولية في س لا

الحماية المخصصة للمنتج الوطني، وهذا تماشيا مع السياسة الترشيدية  للنفقات في مجال 
تخفيضا  لفاتورة استراد هذه  المنتجات وبالتالي التقليل من القيمة الصفقات العمومية، 

الإجمالية  لمبلغ الصفقة، من أجل تحقيق ذلك ألزم القانون المصلحة المتعاقدة إدراج في 
لا تسمح باللجوء للمنتج  المستورد إلا في حال  كان  لشروط  الخاص بالمنافسة تدابيردفتر ا

المنتوج  المحلي الذي  يعادله  غير متوفر او كانت  توعيته  غير مطابقة للمعايير  التقنية 
 129، حيث نصت المادة 2المطلوبة ، هنا لا لإشكال في اعتماد المنتجات غير الوطنية

لون  المتعاقدون الأجانب والذين استفادوا  من هامش الأفضلية  المنصوص على ان المتعام
من هذا المرسوم ملزمون باستعمال  المواد والخدمات المنتجة محليا ،  83عليه في المادة 

                                                           
 .قباسلاالمرجع  ،247-15، المرسوم الرئاسي 85الفقرة الأخيرة من المادة  صن رظنا 1
 المرجع نفسه. ،247-15ئاسي ، المرسوم الر 85 المادةنص  عجار  2
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ات المتعهد بها في هذا الإلتزامكما ألزم  المرسوم  المصلحة المتعاقدة  بالتأكيد من تقنية  
 الشأن.

الوطني ومدى أهمية  الإقتصادسب نسبة اندماج المنتج في تخصص أفضلية ح
الحص أو المنتجات التي تكون محل عقد مناولة او اقتناء في السوق الجزائرية ، بمعنى أن 
 المنتجات المندمجة أو الحصص أو المنتجات المقتتاة من السوق الجزائرية تحظى بالأفضلية

بالمائة للمنتج  25نص عليها قانون  عند التقييم الخاص بالعروض في الحدود التي
 1الوطني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، المرجع السابق.247-15، المرسوم الرئاسي 85نص المادة ل اقبط 1
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  :يناثلا لصفلا ةصلاخ
الصفقات العمومية على المستثمر الأجنبي مجموعة من القيود لضمان  تفرض قوانين

تشمل هذه القيود  ،حماية المصالح الوطنية وتحقيق العدالة في عمليات الشراء الحكومية
متطلبات التأهيل الصارمة التي تتعلق بالخبرة الفنية والقدرات المالية، وشروط تفضيل 

ام بالقوانين واللوائح المحلية، بالإضافة إلى القيود المنتجات والخدمات المحلية، والالتز 
المتعلقة بنسب الملكية الأجنبية والشراكة مع المستثمرين المحليين لضمان نقل التكنولوجيا 

 والمعرفة.
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 خاتمة:
 ةمو ظنم رو ظنم قفو  الأجنبي رامثتسلاا ةسار د للاخ نم هصلاختسا نكمي ام

النظام القانوني لعقود الصفقات  أن ،دييقتلاو  زيفحتلا نيب رئاز جلا يف ةميو معلا تاقفصلا
د كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية تحدي إلى العمومية المبرمة مع الأجانب عمدنا

مع المتعاملين الأجانب، أين جعل المشرع الجزائري طلب العروض كأصل في إبرام 
الصفقات العمومية الذي يكون إما طلبات عروض وطنية إذا تم الإعلان عنها داخل الجزائر 

دين من خارج ، أو دولية إذا تم توجيه الإعلان عنها نحو الخارج لطلب عروض متعه
الجزائر )أجانب(، مثل الشركات الأجنبية أو المتعددة الجنسيات، ويكون ذلك خاصة بالنسبة 

متعهدين داخل الوطن، أما الطريقة  إلىللصفقات ذات الأهمية المعتبرة أو التي تفتقد 
 الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية هو أسلوب التراضي.

الإضافات النوعية مقارنة بالمرسوم الرئاسي رقم:  ما يميز هذا القانون كذلك بعض
 56كتحديد طبيعة الطعن المباشر من المتعامل المتعاقد في صلب نص المادة  15-247

منه، و كذا إيلائه أهمية للمؤسسات الناشئة ذات العلامة المنشئة حديثا في إطار ترقية 
لمنتوج الوطني، و تشديده في بعض قواعد النزاهة كرفعه من مدة و المحافظة على ا الإقتصاد

( سنوات، 5) إلى( 4منع الموظفين السابقين من الحصول على صفقات عمومية من أربعة )
زيادة على مراعاته الخصوصيات عقود تفويضات المرفق العام لاستقلاليتها بنص تنظيمي 

 خاص.
 تايصو تلا نم ةعو مجم زار با نكمي الأجنبي رامثتسلاا ةسار د للا خ نمو  التوصياتاهم 

 :جئاتنلاو 
في تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق الشراكة مع  ستثماري بالإالمتعهد الأجنب إلزام  -

، وذلك بهدف تحسين وترقية الإنتاج 23/12المؤسسات الوطنية الخاصة حسب القانون 
 الوطني.
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ية الإقتصادو من محاسن هذا النص التشريعي أنه جاء ليتماشى و مقتضيات التوجهات  -
د الداخلي أو حتى على الصعيد الدولي من إعمال الجديدة للدولة الجزائرية سواء على الصعي

 و تطبيق قواعد و مبادئ الحوكمة و الرشادة و الشفافية.
إصدار كل النصوص التنظيمية ذات الصلة  إلىو ما نقترحه هو ضرورة السعي بسرعة 

ية الجديدة الإقتصادلأجل التطبيق السليم لهذا القانون، حتى تنسجم هذه القواعد و التوجهات 
ن خلال رسم سياسة تشريعية جديدة في محال الصفقات العمومية؛ لتعمل في نطاقها م

 السلطة التنظيمية و جميع الفاعلين الأساسيين ذات الصلة بهذا
 ية الشاملة.الإقتصادالقطاع الحيوي و الاستراتيجي الذي يشكل عصب التنمية 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

       

 قائمة المصادر        

 والمراجع    
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 القرآن الكريم. -
 الدساتير: -
  ج عدد رقم ز. ج: ج. 1996 الشعبية لسنةدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

القانون رقم  ب:، معدل 1996 /8/12ح الموافق ل 1417رجب عام  27المؤرخة في  76
يتضمن  2002افريل سنة  10ل ه الموافق 1423محرم عام  27المؤرخ في  02-03

والموافق ل  1423المؤرخة في اول صفر عام  25ر. ج.ج عدد رقم  تور ج.الدستعديل 
 . 2002افريل سنة  14
  ج. ر.ج.ح. عدد رقم 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ،

.عرف 2020 ديسمبر30 ه الموافق ل14442جمادى الأولى عام  15المؤرخة في  82
دستورية فقد وجد مكانة في كل من الدستور الفرنسي لسنة مبدأ المساواة كمبدأ ذا قيمة 

دستور  40المادة  ونصت عليه 04/10/1957ومت ليده الدستورية  27/10/1946
 الجزائري. 1996 من الدستور 29كما تمت عليه المادة  المصري، 1941

 القوانين العضوية:  -
  يحدد 2023أوت  5ل الموافق  1445محرم  18المؤرخ في  12-23 القانون ،

 .51 العدد الجزائرية، الرسمية للجمهورية العمومية الجريدةالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات 
  الموافق ل 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16القانون رقم 
المؤرخة في  14ج. ر.ج.ح. عدد رقم ج. الدستوري،، يتضمن التعديل 2016مارس6

 . 2016 سمار 7ل ه الموافق 1437 جمادى الأولى27
  2008نوفمير 15الموافق  1429ذي القعدة 17المؤرخ في  19-08القانون رقم ،

 1429ذو القعدة  18المؤرخة في  63.ج.ج عدد رقم ج. رالتعديل الدستوري  يتضمن
 .2008نوفمبر  16الموافق 

 : مالمراسي -
  16ل الموافق  1436المؤرخ في ذي الحجة  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 .المرفق العام العمومية وتفويضاتالصفقات  والمتضمن تنظيم، 2015بر سبتم
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  01ل الموافق  1432ربيع الأول عام  26مؤرخ في  98-11مرسوم رئاسي رقم 
شوال  28المؤرخ في  236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  ،2011مارس 
الجريدة الرسمية  ومية،العمالمتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر  7ل الموافق  1431

 14ال عدد الجزائرية،الجمهورية 
  يناير سنة  13الموافق  1434المؤرخ في ربيع الأول عام  03-13مرسوم الرئاسي

المتضمن تنظيم الصفقات  123 - 10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  ،2013
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 ملخص:  
الأجنبي وفق منظور منظومة الصفقات  ستثمارجاء الدراسة التي بين أيدينا حول الإ

راسيم المنظم للقطاع العمومية في الجزائر بين التقييد والتحفيز، حيث حاولنا شرح القوانين والم
او  أجنبيتشجيع المستثمرين سواء كان  إلىالأجنبي بالإضافة  ستثماروتشجيع الإ ستثمارالإ

عدد من  أكبرمحلي، وخلصنا في الأخير أن الدولة الجزائرية وضعت كل التدابير من أجل منح 
 الامام. إلى الإقتصادات، وذلك من أجل الدفع بعجلة ستثمار الإ

 التحفيز، التقييد. العمومية،الصفقات  الأجنبي، ستثمارالإ تاحية:الكلمات المف
 

Abstract  : 

The study we have on foreign investment came from the perspective 

of the public transactions system in Algeria between restriction and 

stimulation, where we tried to explain the laws and decrees regulating the 

investment sector and encouraging foreign investment in addition to 

encouraging investors, whether foreign or local, and we concluded in the 

end that the Algerian state has put in place all measures to In order to grant 

the largest number of investments, in order to push the economy forward. 

Keywords: foreign investment, public deals, incentive, restriction.
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